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مقدمــــــة:
دفعه، ممعجز عن مزاولة الأعمال الكبیرة إن الفرد بإمكانیاته المالیة المحدودة 

إلى ابتكار نوع من التعاون مع الآخر، فكانت الشركات التي تطورت مع تطور الحیاة هذا
التجاریة للأفراد عبـر التاریخ وتطور الحضارات إلى أن وصلت إلى الشركات بالصفة 

صبحت شریان الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة وتبلورت معها الأشكال القانونیة. وأالحالیة
إلى شركات أشخاص وشركات أموال، وبما أن بحثنا ات التجاریةتنقسم الشرك

حول شركات الأشخاص فهي تنقسم بدورها إلى شركة تضامن وتوصیة بسیطة وشركة 
المحاصة.   

التي تقوم على الاعتبار الشخصي، وسنهتم في بحثنا بإحدى هذه الشركات 
ن أساسا من عدد قلیل من  الأشخاص تربطهم صلة معینة كصلة القرابة أو وهي التي تتكوّ

الصداقة أو المعرفة، لذلك متى هدم الاعتبار الشخصي تتعرض الشركة للحل.
ومن هـذه الأنواع اخترنا الاهتمام بالصورة الثالثة لشركة الأشخاص وهي شركة 

. المحاصة
وبالعودة إلى التاریخ، فإنّ أصول هـذه الشركـة ترجع إلى عقد التوصیة "كوموندا" 
في القرون الوسطى الذي لجأ إلیه أصحاب المال تحایلا على الكنیسة آنذاك التي منعت 
الربا، فكان هـذا العقد اللبنة الأولى لإرساء هذا النوع من الشركات بما أنـه یتم في الخفاء 

وقد تمّ ذكر هذا النوع من الشركات في مؤلفات ،لثقة المتبادلة بین الأشخاصویقوم على ا
المفكر الفرنسي جاك سافاري وذلك قبل وضع مجموعة شركاته التي عرفت باسمه، فقد 

التي لا یعلم Société Anonymeتحدث عن "الشركات مجهولة" أو "الشركات الخفیة"
تسمیة "جمعیة المحاصة" إلاّ أنها -بنیا مشروعهمت-وقد اختار ،بتكونها أو وجودها أحد

تعرضت لانتقادات شدیدة كون أنّ الجمعیة لا تهدف إلى تحقیق الربح في حین أنّ 
الأعضاء یجتمعون لتقسیم الربح، لذلك اسقط لفظ جمعیة وعوّض بلفظ شركة فأصبحت 

". 1"شركة المحاصة

. 126، ص2003طبعة عة الجدیدة، الإسكندریة، مصر،محمد فرید العریني، الشركات التجاریة، دار الجام-1
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تقوم بین ،1ة لعقـد القرضشركة المحاصـة بمثابة صورة بدائییمكن القول بأنو 
شخصین أو أكثـر یسـاهـم كل منهم بحصـة من مال أو عمل، ویقتسمون ما ینتج عن هذا 

وعلیـه ،المشروع من ربح أو خسارة، إلا أن هذه الشركة مستترة حیث تقوم بین أفرادها فقط
أو موطن فإنها لا تكتسب الشخصیة المعنویة وبالتالي لا یكون لها عنوان أو ذمة مالیة 

.أو جنسیة أو أهلیة
عمدت الجزائـر في قوانینها بعد الاستقلال مباشرة إلى إلغاء شركة المحاصة، قدو 

وقد رجع ،إلاّ أنه اعترف بها من جدید من ضمـن ستة أنواع من الشركات التجاریة
بموجب المرسوم التشریعي جزائـري التنصیص على شركة المحاصة في القانون التجاري ال

795إلى المادة 1مكرر 795في الفصل الخامس من المادة 1993سنـة 93-08
والتي اهتمت بتعریف الشركة وكیفیة تأسیسها وخصائصها والفرق بینها وبین 52مكرر 

الشركات التجاریة الأخرى وكیفیة انقضائها.
التالیةویمكن تلخیص أهمیة الموضع في النقاط 

صة في التشریع الجزائريالمحاةحداثـة شرك-1
المحاصة باعتبارها صنف من الشركات ةتعامل المشرع الجـزائري مع شرك-2

دورها المساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني.
وقد اخترنا البحث في هذا الموضوع لعدید الأسباب ونذكر منها:

المحاصة رغم إلغاءةعودة القانون الجزائري إلى التشریع بتكوین شرك-1
القانون الخاص بها بعد الاستقلال.

صحاب الأمـوال إلى تكوینها المحاصة في الجزائـر والتجاء أةانتشار شرك-2
.هاجراءاتإوبساطة تهالسهول

صر، عباس مصطفى المصري، تنظیم الشركات التجاریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر والطباعة، الإسكندریة، م-1
.153، ص2002طبعة

26مؤرخ في 59-75رقم الأمریعدل ویتمم ، 1993أفریل 25المؤرخ في 93/08المرسوم التشریعیيأنظر-2
.1993الصارة سنة 27ج ر ع المتضمن القانون التجاري،1975سبتمبر 
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استفادة الاقتصاد الجزائري من هذا النوع من الشركات خاصة أنّها خفیة -3
الاسم لا یعلم بها أحد.

باعتبارها قطاع خاص مواز دیةالدورة الاقتصامساهمة هذه الشركات في -4
للقطاع العام.

باعتبارها تتمثل أهـداف البحث في الأهمیة بالتعریف بهذا النوع من الشركات،و 
، والرغبة في تحلیلها وتقییم مردودیتها في الاقتصاد الجـزائري وتعامل التشریع قائمة الذات

الجزائري معها. 
بات ویمكن تلخیصها في الآتي:لا یخلو هذا البحث من صعو وكبقیة البحوث،

ة ا-1 المحاصة، مما نتج عنـه قلة شركةلموضوع التي تناولت مسألة جدّ
المراجع التي تناولته.

قصر الوقت المحدد للبحث مع كثرة المسائل المتعلقة بالبحث، وصعوبة -2
البحث فیها.

سهلة وباعتبار أنّ شركة المحاصة حدیثة في التشریع التجاري الجزائـري وأیضا 
وسریعة الإنشاء سنطرح الإشكالیة التالیة التي سنسلط علیها الضوء في هـذا البحث:

؟ما حقیقة شركة المحاصة وما واقعها في نظر التشریع الجزائري
وقصد إعطاء صورة كاملة وواضحة لهذا النوع من الشركات اعتمدنا في بحثنا 

ا التحلیلیة للشركة بإبراز مفهومها هذا على المنهج التركیبي من جهة، من خلال دراستن
وخصائصها وشروطها بالإضافة إلى الاعتماد على وصف هذه الأخیرة باعتبارها شركة 
من نوع خاص، كما اعتمدنا على المنهج المقارن عندما نقوم بتسلیط الضوء من خلال 

تمییزها ومقارنتها ببعض الأوضاع المشابهة لها.
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ب الموضوع ارتأینا تقسیم هذا البحث إلى:وللإلمام بمختلف جوان
الإطار المفاهیمي لشركة المحاصة :الفصل الأول

ماهیة شركة المحاصة.:المبحث الأول
شروط تكوین شركة المحاصة.:المبحث الثاني

تسییر شركة المحاصة وانقضائها. :الفصل الثاني
لمحاصة. أسباب انقضاء شركة ا:المبحث الأول

المبحث الثاني: آثار الانقضاء.
خاتمة.



ل الأول:ـــــــــالفص
ي  ــــــار المفـاهيمـــــالإط

ة  ــــــة المحاصـــــــلشرك
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تمهید
ى من خلال دراستنا لشركات الأشخاص نجد أن المشرع الجزائري قد نص عل

، بالإضافة إلى تعرضه لنوع آخر من الشركات ألا شركة التضامن والتوصیة البسیطة
ن لم یعطيالمحاصة والتي هي موضوع دراستنا، فالمشرع الجزائريوهي شركة ٕ حتى وا

انون التجاري من الق795یها في المادة عللتنصیصمفهوما واضحا بل اكتفى بالها
یجوز تأسیس شركة المحاصة بین شخصین طبیعیین (: ما یليتنص علىالتي و الجزائري 

تبعا لذلك ارتأینا تقسیم هذا الفصل إلى و ،)ةأو أكثر، تتولى إنجاز عملیات تجاری
یقسم إلى إلى ماهیة شركة المحاصة والذي  بدورة )المبحث الأول(نتطرق في :مبحثین

براز و )المطلب الأول(ثلاثة مطالب نتناول فیه تحدید مفهوم شركة المحاصة في  ٕ ا
المبحث (أما ،)المطلب الثالث(تمییزها عما شابهها في و )المطلب الثاني(خصائصها في 

)المطلب الأول(فنتطرق إلى شروط  تكوین  شركة  المحاصة  نتناول في )الثاني

إثبات شركة المحاصة. )لمطلب الثانيا(الشروط الموضوعیة وفي 
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ماهیة شركة المحاصة :المبحث الأول
وذلـك بفضـل ،تعتبر شركة المحاصـة نموذجـا خاصـا مـن شـركات الأشـخاص
إذ أنهـا تمتـاز ،اختلاف مجالات تطبیقها میدانیا وأثرها علـى النشـاط الاقتصـادي بوجـه عـام

نـواع الشــركات التـي تمـت معالجتهــا مـن قبــل وهـي تعتمــد بخصوصـیة تنفـرد بهــا عـن ســائر أ
. 1لشركاءعلى الطابع الشخصي للشركاء فیها، حیث تقوم على أساس الثقة المتبادلة بین ا

كمــا تقــوم علــى المعرفــة الوثیقــة التــي تــربطهم فیكــون لكــل مــنهم محــل اعتبــار عنــد 
قیام الشركة وأثناء سیرها وانقضاءها.

ـــــذ ـــــىیتم التطـــــرقا ســـــل ـــــب الأول(المحاصـــــة فـــــي شـــــركة مفهـــــوم إل ـــــىو ،)المطل ل ٕ ا
لى ت،)الثانيالمطلب (الخصائص في  ٕ .)المطلب الثالث(عما شابهها في مییزهاوا

مفهوم شركة المحاصة :المطلب الأول
ن شـركة أ،یتضح لنا من خلال اسـتقراء نصـوص مـواد القـانون التجـاري الجزائـري

و أكثـر اتجهـت فیـه إرادتهمـا إلـى الاتفـاق علـى المحاصة عقد یبرم بین شخصـین طبیعیـین أ
لا تكشـف للغیـر ولا تخضـع للشـهر ولا تتمتـع بالشخصـیة المعنویـة ولا ،إنشاء شـركة حقیقیـة

وبمعنى آخر هي شـركة خفیـة تمتـاز ،بكل الوسائلاتخضع لأي إجراء شكلي ویمكن إثباته
ء.الشركاتكون إلا في العلاقات الموجودة بین بالطابع الخفي لا

إلــى تعریــف شــركة المحاصــة )الفــرع الأول(ولتحدیــد مفهــوم موســع لهــا نتطــرق فــي 
.هااتإلى مجالات تطبیق)الفرع الثالث(إلى مدتها وفي )الفرع الثاني(وفي 

تعریف شركة المحاصة:الفرع الأول
قانوني الو ،فقهيالو ي،لاحطصالاو ،لغويالتعریفالنتطرق إلىس

،المعدل والمتمم للقانون 1993ریل أف25المؤرخ في 93/08من المرسوم التشریعي 2مكرر 795أنظر المادة -1
.234، ص 1993،الصادرة سنة 27عر، ج يالتجار 
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:ويالتعریف اللغ:أولا 
وقیـل سـمى بهـا العقـد 1شـتراكلاختلاط والاالشركة لغة: ا:أ/ تعریف الشركة لغة

والشــركة لغــةً بكســر الشــین وســكون الــراء بــوزن نعمــة، وبفــتح الشــین وســكون ، 2لأنهــا ســببه
،وأفصـح هـذه شرك بوزن علماء بوزن كلمة، ویقال الراء بوزن رحمة، وبفتح الشین وكسر الر 

.3بعضهم سواهااللغات الأولى حتى أنكر 
ب/ تعریف المحاصة 

صَّ بتضعیف الصاد، وجاء عند: لغةأولا ة مأخوذة من مادة حَ ابن ، المحاصَّ
: الحاء والصاد في المضاعف أصول ثلاثة:4فارس النَّصیب مثل أولها: "حصَّ

ته. صَّ تُ الرجلَ إذا أعطیتَهُ حِ وحُ الشيء، وتمكنُّه مثل قوله تعالى والثانيأحصَصْ وضُ
قُّ" صَ الْحَ حَ صْ صَّ الشعْر عن الرأس، .والثالث5"الآنَ حَ ذهاب الشيء وقلته مثل وانحَ

ر.." ) تُطلَق .6ذهب ورجلٌ أحصُّ قلیل الشعْ صَّ وبالنظر في المعاجم نجد أن مادة (حَ
على هذه المعاني الثلاثة إلا أن المعنى الأول هو الأقرب لموضوعنا، ولما نحن بصدده.

اصاً قاسمه فأخذ كل واحد منهما فجاء في المعجم صَ ة وحِ حاصَّ ه مُ الوسیط "حاصَّ
ته.. صَّ ا..."حِ صَصَ وا الشيءَ اقتسموه حِ اً، .7وتحاصَّ ویقال: ".. تحاصَّ القَومُ تحاصَّ

ة" صَّ تـهُ الشيءَ .8یَعني الاقتسام من الحِ ني منه كذاو"یقال حاصَصْ صَّ ته، فحَ مْ ، أي قاسَ
ني إذا صا صُّ تي"وكذا: یَحُ صَّ ة مصدر ومن خلال النقولات یتبین.9ر ذلك حِ أنّ المحاصَّ

ته، ونصیبه صَّ ه، فأخذ كل واحد منهما حِ مَ ا أي قَاسَ اصَ صَ ة وحِ .لحاصَّ محاصَّ

. 261، ص 1968طبعة، 4لسان العرب المحیط، دار المعارف، القاهرة،ج، ابن منظور-1
ولي، الدار المختار شرح تبریر الأبصار، الدار الحكمیة الیمانیة تصویر عن الطبعة الأإبراهیم بني أحمد بن علي،-2

.343،ص 8198طبعة ، ،3ج 
.176،ص 1987طبعة،2علي بن خلف المنوفي، كفایة الطالب، مطبعة المدني، القاهرة،ج -3

- .12، ص 2009طبعة،2ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبد السلام هارون، دار الفكر،ج4
.51سورة یوسف، آیة -5

- .12ابن فارس، مرجع سابق، ص 6
.179، ص 2004، 1ج،مصر-بة الشروق الدولیة، القاهرةإبراهیم مصطفى وآخـرون، المعجم الوسیط، مكت-7

- .14- 13،ص 2003طبعة،3جلبنان ،-الفراهیدي، كتاب العین، دار الكتب العلمیة، بیروت 8
.15-14، ص 7ابن منظور، مرجع سابق، ج -9
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المحاصة تنصرف إلى نوع معین من الشركات :ثانیا: التعریف الاصطلاحي
ن كان ،ي ملموسلها خصائص منفردة حیث تكون الشركة مستترة لیس لها وجود واقع ٕ وا

لها وجود حقیقي بین الشركاء فیها ویقوم بإدارتها ومباشرة أعمالها شریك واحد غالبا یبرم 
یتعامل لحسابه الخاص ثم یتم التصرفات باسمه وتحت مسؤولیته ویبدو أمام الغیر وكأنه 

لك اقتسام ناتج النشاط بین الشركاء المحاصین كل بقدر ما ساهم به من حصة فيذبعد 
.1رأس المال أو وفقا لاتفاق الشركاء بحسب الأحوال

:ثالثا: التعریف الفقهي
یعرف الفقه شركة المحاصة بأنها عبارة عن عقد یتمخض عن شركة مستترة لیس 

نما تقوم فقط في العلاقة بین المتعاقدین الشركاء ٕ ویقوم ،لها وجود أو ذاتیة على السطح وا
.2كثر باسمه ویبدو للغیر وكأنه یتعامل لحسابه الخاصحد الشركاء أو أأأعمالهاة بإدار 

:رابعا:التعریف القانوني
فافالمشرع الجزائري لم یعرف شركة المحاصة تعری،3على خلاف التشریعات المقارنة

من القانون التجاري الجزائري والتي 544حسب نص المادة صریحا في القانون التجاري 
)بع التجاري لشركة المحاصة إما بشكلها أو موضوعهایحدد الطا(:على أنهنصت

فشركة المحاصة لم یعتبرها المشرع شركة تجاریة بحسب الشكل، لكن بالرجوع لنص ،
795ومنه وبالرجوع للمادة ،فهي شركة تجاریة بحسب الموضوع1مكرر795المادة 
قانون المدني من ال416من القانون التجاري الجزائري، بالإضافة إلى المادة 1مكرر

طبعةمصر،-ریة، دار الجامعة للنشر والطباعة، الإسكندریة، تنظیم الشركات التجاعباس مصطفى المصري-1
.153، ص2002

.59، ص2013طبعة، دار بلقیس للنشر، الجزائر،1، الشركات التجاریة، طنسرین شریقي-2
شركة تجاریة تنعقد بین ":، حیث نصت بأنها49ةورد تعریف شركة المحاصة في قانون الشركات الأردني في الماد.-3

و أكثر یمارس أعمالها شریك ظاهر یتعامل مع الغیر حیث تكون الشركة مقتصرة على العلاقة الخاصة بین شخصین أ
على انه یجوز إثبات الشركة بین الشركاء بجمیع الطرق "،أنظر،محمود الكیلاني،الموسوعة التجاریة،المجلد ,الشركاء 

من 56كما عرفها المشرع الإماراتي في المادة .،242،ص209الخامس،دار الثقافة للنشر والتوزیع،عمان ،الأردن،
هي الشركة التي تنعقد بین شریكین أو أكثر لاقتسام الأرباح والخسائر عن عمل :"قانون الشركات الاتحادي بقوله

تجاري أو أكثر یقوم به أحد الشركاء باسمه الخاص،وتكون مقصورة على العلاقة بین الشركاء ولا تسري في حق 
.221،ص،2010ورة، شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة،طبعة عمار عم.أنظر،"الغیر
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الجزائري یمكن تعریف شركة المحاصة بأنها عقد یبرم بین شخصین طبیعیین أو أكثر 
الهدف منه استثمار مشروع معین، حیث یقوم كل شریك بتقدیم حصة قد تكون نقدیة أو 

ا النوع من ذهلأن،ه الأخیرة رأس مال الشركةذتشكل هعینیة أو حصة من عمل دون أن
وهي لا تخضع للإجراءات القانونیة المفروضة على ،خصیة المعنویةالشركات تفتقد للش

النشر والتسجیل. لتجاریة كالكتابة و الشركات ا
إتباعه الشركات تكثر في الحیاة التجاریة بسبب سهولة تكوینها وعدم ذإنّ مثل ه

فهي بالواقع تقوم بین أفراد أو مؤسسة أو شركات ،إجراءات شكلیة معینة لتأسیسها
ین لا یرغبون بالظهور عند ممارسة الأعمال التجاریة أو لكونهم ذالفضلها الأشخاصوی

. 1ومن الأمثلة على ذلك أصحاب المهن الحرة،ممنوعین من ممارسة التجارة 
هو تحقیق الأرباح بقصد ،ویعتبر الهدف الأساسي من وراء تكوین أي شركة

من القانون المدني الجزائري 4162ا ما یتضح لنا من خلال نص المادة ذوه،توزیعها
الشركة عقد بمقتضاه یلتزم شخصان طبیعیان أو اعتباریان أو أكثر :(والتي تنص على أنّ 

على المساهمة في نشاط مشترك بتقدیم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام 
.)قتصادي ذي منفعة مشتركةاتحقیق هدف الربح الذي ینتج أو

شركة المحاصةمدة :الفرع الثاني
الزمن أو محددة منعینةمدة میمكن أن تتأسس شركة المحاصة لأجل

حیث نصت المادة ،3كما یمكن أن تتأسس لمدة غیر محددة،بانجاز بعض العملیات
یحدد شكل الشركة ومدتها التي لا یمكن أن تتجاوز (:من القانون التجاري على أنه546
سمها أو مركزها وموضوعها ومبلغ رأس مالها في قانونها وكذلك عنوانها أو ا،سنة99

.)الأساسي

مبادئ القانون التجاري، الطبعة الأولى، دار المیسرة، ریاض الحلبي،محمد الباشا، علیان الشریف، فائق شقیر،-1
.123، ص2000الأردن،  - عمان

من القانون المدني الفرنسي.2-183تقابلها المادة -2
3- Janin Mercadalet, sociétés commerciales, memonto français Lefebvre, edition1992, p
1162.

.171، ص1989طبعةمصر،-الشركات التجاریة، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربیة ، القاهرة، سمیحة القلیوبي-
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ه المادة یتضح لنا أن جمیع الشركات التجاریة لا یمكن أن ذعتماد على هبالا
.1سنة كقاعدة عامة99تتجاوز مدة حیاتها 

نصت وصراحة على عدم تطبیق أحكام ق م 2مكرر795وبما أنّ المادة 
الشركاء ه الأخیرة تحتكم لإرادةذن هإفبالتالي و ،المحاصةالفصل التمهیدي على شركة 

كما یمكن للشركاء أیضا أن لا یحددوا مدة ،كانت المدة أطول من تلك المحددةولو
لانقضائها.  

فالأصل، أنه غالبا ما تنعقد شركة المحاصة لمدة قصیرة تقوم خلالها بعملیة 
هب بعض الشراح واجتهادات ذوقد ،واحدة أو بعدة عملیات لا تستغرق وقتا طویلا

المحاكم في الماضي إلى اعتبار أنّ شركة المحاصة لا تصح إلا لعملیة تجاریة واحدة أو 
وأنها لا تؤسس لاستثمار طویل الأجل أو غیر محدد المدة ،لعدد من العملیات المحدودة

لا فقدت صفتها كشركة محاصة. ٕ .وا

أنه یمكن للشركة القیام بعملیة واحدةفقد تغیر الرأي منليالحاأما في الوقت 
فقد تكون قصیرة الأجل أو طویلة الأجل ،لكذملیات متفرقة دون تحدید مدة لعدة عأو

مثلها مثل بقیة الشركات واعتبروا أن قصر مدة الشركة هو نتیجة لانعدام شخصیتها 
.2المعنویة وتسترها عن الغیر

ةالفرع الثالث: مجالات تطبیق شركة المحاص
نجاز عمل معین  في فترة زمنیة لإغلب الأحیانأشركة المحاصة في أتنش

حدهم بالشراء والبیع أن یتفق شخصان على شراء بضاعة وبیعها فیقوم أك،قصیرة
وقد تكون الشركة لتحقیق مشاریع واسعة ،علیهتم الاتفاقطبقا لما ویتقاسمون الربح

نجاز مشروع معین دون أن یظهرواإحدهم بأام ولین بقیكما لو اتفق عدد من المقا،ومهمة
ه الشركة رأس مال معین ولم یحدد حد ذسیما أنّ القانون لم یحدد له،في مواجهة الغیر

.3أعلى لعدد الشركاء

1-Guyon Yves, droit des affaires, T1, droit commercial général et société, édition
economica, paris, 1990, p 626.

- منشورات الحلبي ،- شركة المحاصة–4ج موسوعة الشركات التجاریة ، ،الیاس ناصیف2
279لبنان، ص-،بیروت 2005طبعةالحقوقیة،

.170ص ، 2006طبعة،الأردن- عمان،دار الثقافة للنشر والتوزیع،الشركات التجاریة، فوزي محمد سامي-3
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الشركة لشراء عدد من المواشي أو نتاج بستان فاكهة لموسم أكما یمكن أن تنش
شاء شركة محاصة لإتمام مهمة كشراء كما یمكن إن،معین أو حمولة سفینة لإعادة بیعها

عادة بیعها بربح ٕ وقد یتناول النشاط مجال ،مجموعة من الأحجار الكریمة أو الجواهر وا
أو اتفاق شخصین أو أكثر على شراء ورقة ، الأسهم والسنداتالتجارة والمضاربة على 

.1ذلكوما إلىائزة التي قد یسفر عنها السحب یانصیب واقتسام الج
استغلال نشاطات ترتبط فيمجال تطبیقات شركة المحاصة كن إجمالومنه یم

. 2بمحاصیل زراعیة أو نشاطات الأشغال العمومیة محدودة الأمد
خصائص شركة المحاصة :المطلب الثاني

خصائص تمیزها عن غیرها من الشركات هاكل شركة للمن الواضح أنّ 
إلا أنّ هناك خصائص یمكن تطبیقها ،والمحاصة بالرغم من أنها شركة تجاریة،الأخرى
ا ما سنتطرق إلیه في الفروع التالیة:ذوخصائص تنفرد بها لوحدها وه،علیها

لى، و )الفرع الأول(في شركة من شركات الأشخاصنتطرق إلى اعتبارها ٕ انعدام ا
لى اعتبارها شركة مستترةو )الفرع الثاني(في الشخصیة المعنویة ٕ لىإ و )الفرع الثالث(فيا

.)الفرع الرابع(في اكتساب الشریك الظاهر فیها الصفة التجاریة.
شركة أشخاص :الفرع الأول

شركة المحاصة هي من شركات الأشخاص فهي تقوم على الاعتبار الشخصي 
والثقة المتبادلة بین الشركاء . فشخصیة كل شریك محل اعتبار بالنسبة للشریك الآخر 

شركاء في شركة المحاصة بصورة أكثر وضوحا عن غیرها وتظهر الثقة المتبادلة بین ال
من الشركات الأخرى لان الشركاء یسلمون الحصص إلى واحد منهم وهو الذي یتصرف 

.3فیها مع الغیر باسمه الشخصي
لك شركات التضامن من حیث أهمیة الاعتبار الشخصي فیها ذوهي تشبه في 

لذین تجمعهم في الغالب روابط متینة مثل ا،وضرورة وجود الثقة المتبادلة بین الشركاء

.236_235الیاس ناصیف، المرجع السابق، ص-1
.197ص، الجزائردار العلوم للنشر والتوزیع،،الجزء الأول، الشركات التجاریة،بلعیساوي محمد الطاهر-2
.222، صالمرجع السابق،عمار عمورة-3
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وكون شركة المحاصة قائمة على الاعتبار الشخصي فیترتب علیها ،1القرابة والصداقة 
النتائج التالیة:  

/تأثیر الاعتبار الشخصي على انقضاء الشركة1
إنّ أي عارض یصیب شخصیة الشركاء مثل الوفاة أو الإفلاس أو فقدان الأهلیة 

حل الشركة.یؤدي إلى
،الشخصيالاعتبارعلىةبنیالانقضاء المبأحد أسبابالمحاصةشركةتنقضي

حد الشركاء أو إعلان إفلاسه أو غیبته أو تنازله عن حصته أفقدان أهلیة التي من بینها،و 
وهذا ما ذهب إلیه ،إلى الغیر ما لم یتفق سائر الشركاء على استمرار الشركة بدونه 

. 2أنّ شركة المحاصة یسودها الاعتبار الشخصيالقضاء باعتبار 
حرا /منع تداول حصص الشركاء تداولا2

لا یمكن (:من القانون التجاري الجزائري على أنه5مكرر795قضت المادة 
. )ن لم یكنأویعتبر كل شرط مخالف كتمثیل حقوق الشركاء بسندات قابلة للتداول

كن التنازل في شركة المحاصة عن نه لا یمأه المادة ذیتضح لنا من خلال ه
الشركاء، كما لا یجوز لهذه الأخیرة إصدار باقيجنبي إلا بموافقةلأحصة أي شریك 

ذا أجاز عقد الشركة تنازل الشریك عن حصته لأحد ،سمها أو سندات قابلة للتداولأ ٕ وا
یبلغ إلى كافة شرط أن ،ا التنازل وفقا للقواعد المقررة بوجه عام ذلغیر فیتم هلالشركاء أو

ذاالشركاء من قبل المتنازل والمتنازل له، ٕ ا التنازل أو لم یوافق ذلم یجز عقد الشركة هوا
.3فیم بینهما فقط رهأثعلیه سائر الشركاء فلا یحتج به علیهم، بل ینحصر 

دار المسیرة ، الطبعة الأولى،التجاریةشرح القانون التجاري للشركات ملحم محمد باسم، طراونة محمد بسام طراونة،-1
.217ص، 2012طبعة،الأردن-عمان،للنشر

.245، صالمرجع السابق، الیاس ناصیف-2
.246ص،المرجع نفسه-3
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المعنویة لهاانعدام الشخصیة:الفرع الثاني
مجردة من الشخصیة المعنویة فهي،تعتبر الخاصیة الجوهریة لشركة المحاصة

.1مند نشوءها إلى غایة انقضائها
یترتب على عقد الشركة في الشركات التجاریة عموما خلق شخص معنوي 

یترتب علیه خلق ما شركة المحاصة فإنها تتمیز عن غیرها في أن عقدها لا ، أجدید
،ن وجوده ن القول بوجود شخص قانوني جدید یفترض الإعلان عشخص معنوي جدید لأ

. وذلك طبقا لما نصت علیه المادة 2ن الغیر لا یعلم بوجود شركة المحاصةأفي حین 
لا تكون شركة :(نهأتنص على من القانون التجاري الجزائري والتي2مكرر 795

فهي لا تتمتع ،المحاصة إلا في العلاقات الموجودة بین الشركاء ولا تكشف للغیر
وشركة المحاصة )ویمكن إثباتها بكل الوسائل.،للإشهاربالشخصیة المعنویة ولا تخضع

یترتب علیها النتائج التالیة:ة باعتبارها لا تتمتع بالشخصیة المعنوی
مستقلةلیس لها ذمة مالیة:أولا

یترتب على عدم وجود شخصیة معنویة مستقلة عن شخصیة الشركاء المكونین 
كة حقوقا أو أموالا، مع العلم أن الشركاء لها،عدم وجود رأسمال وبالتالي لاتملك الشر 

یظل یس لها رأسمال هناالشركة لوبما أن،3یقدمون حصصا قد تكون نقدیة أو عینیة 
یر المحاص ولا تنتقل إلى الشركة دالتي یقدمها للمكل شریك محتفظا بملكیة الحصص

بیل الانتفاع سىتقدم علفالحصة الأخرى، مثلما هو الوضع في باقي الشركات التجاریة
یر الذي دمة المالیة للشریك المم للدائنین غیر الذاأنّ الشركة لا یظهر فیها الضمان العو 

.4یتعامل معه

أ - ، مصر-لإسكندریةاة المعارف، أالطبعة الثانیة، منش، حمد محمد محرز، الوسیط في الشركات التجاریة1
.330، ص2004طبعة

.223ص،المرجع السابق، ةعمور عمار -2
.124السابق ، ص، ریاض الحلبي، فائق شقیر، محمد الباشا، المرجععلیان الشریف-3
.201مرجع السابق، صبلعیساوي محمد الطاهر، ال-4
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عنوانا تجاریالیس للشركة:ثانیا 
إن افتقــــاد الشــــركة لعنــــوان محــــدد یبــــرز ماهیتهــــا ویــــتم التوقیــــع بــــه علــــى حقوقهــــا 

تعـاملوا معـه مـن ه الشركة لا یعرفون إلا منذهمعینن الغیر المتعاملإلك فذول،والتزاماتها
ثــــار آا المتعامــــل فقــــط ذهــــتنصــــرف إلــــىف،أو مــــدیر المحاصــــة بصــــفة شخصــــیة،الشــــركاء 

التصـــرفات التـــي یبرمهـــا مـــع الغیـــر حیـــث یلتـــزم بهـــا بصـــفة شخصـــیة ویوقـــع علیهـــا باســـمه 
.1شخصيال

تیجــة لعــدم یمكــن القــول إذن أن عــدم اتخــاذ شــركة المحاصــة عنوانــا تجاریــا هــو ن
ه ذتعامــل الغیــر مــع مثــل هــوبالتــالي یترتــب علــى ذلــك أن،ثبــوت الشخصــیة المعنویــة لهــا

وكأنـه یمـارس العمـل التجـاري بمفـرده وتنصـرف أثـار ،الشركة سیكون باسم الشریك الظـاهر
.4مكرر 759التصرفات إلیه حسب المادة 

ولا مقر اجتماعيلیس لشركة المحاصة موطن:ثالثا
بمدى اكتسابها للشخصیة المعنویة ولما ن الشركة ومقرها الاجتماعيیرتبط موط

مسیرها أو الشریك فیها یتعاقد باسمه أن و لشخصیة ،ت المحاصة لا تتمتع بهاته اكان
ن الموطن الذي یأخذ في الاعتبار هو موطن المسیر أو الشریك الذي تعاقد إف،الشخصي
ن الشركاء یقومون باختیار مكانا معینا أبیمكن القول ،  وعلى هذا الأساس2مع الغیر

بل هو محل إقامة مختار لأطراف عقد الشركة. هالاا لا یعد مركز ذوه،عقد الشركةلتنفیذ
لدى شركة المحاصة انعدام حق التقاضي:رابعا

انطلاقا من مبدأ عدم تمتع المحاصة بالشخصیة المعنویة، یمكن التسلیم بأنه 
و حد الشركاء أأرفع الدعوى القضائیة باسمها ضد یجوز لهالیس لها حق التقاضي فلا

د الشركاء حأنزاع بین أماطر فإذا،3الشركة أمام القضاءیجوز لهؤلاء متابعةكما لا ،الغیر
كما یجوز في الحالة ئیا،قضانه یجوز للشریك متابعة هذا الأخیر إوالغیر المتعاقد معه ف

لغیر المتعاقد معه بالمبالغ المتعاقد متابعا من قبل االعكسیة أن یكون المسیر أو الشریك 

156، المرجع السابق، صعباس مصطفى المصري-1
، 1999/2000سنة الجزائر،- عنابة،ختارجامعة باجي م،رابح بن زارع، شركات المحاصة، رسالة ماجستیر- 2

.126ص
3 -Mercdal et janin, op.cit., p1165.
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ي لا ذتابعة لیس فقط الشریك المسیر والنه یجوز للغیر مأع الإشارة م،التي یدین بها له
1لا وجود له بل كل شركائهایو معنایمكنه أن یمثل شخص

من الشروط الشكلیةخامسا: إعفاء شركة المحاصة
لا تكون شركة المحاصة إلا في العلاقات (:أنهعلى 2مكرر 795نصت المادة 

فهي لا تتمتع بالشخصیة المعنویة ولا تخضع ،ولا تكشف للغیر،الموجودة بین الشركاء 
لا هر اشهإمقتضى ذلك أن المحاصة شركة لا تلتزم بكتابة العقد ولا یجوز،)للإشهار ... ٕ وا

الشروط الشكلیة اللازمة في إعفاءها من وعلیه فإنه برغم ،فقدت  صفتها كشركة محاصة
من 418المادة وهذا خلافا لما نصت علیهحیحةتظل صهاأنإلاالشركات الأخرى

لا كان العقد باطلا  ٕ القانون المدني الجزائري والتي أوجبت أن یكون عقد الشركة مكتوبا وا
باعتبار أن الكتابة هي السند المنشئ للشخصیة المعنویة في الشركة.

ذا كان  ٕ لك لا یمنع ذن إالشكل فالمشرع قد أعفى شركة المحاصة من إجراءاتوا
الشركاء من تحدید علاقاتهم بمدیر الشركة وعلاقاتهم ببعضهم البعض وتحدید الأرباح 

. 2والخسائر بموجب عقد مكتوب یقتصر أثره على الشركاء أطراف العقد دون غیرهم
شركة المحاصة شركة مستترة:الفرع الثالث

،بطابعها المستترشركة المحاصة عن غیرها من شركات الأشخاصتتمیز
وبأنها غیر معدة لاطلاع ،لشركة منحصر بین المتعاقدیناه المیزة تعني أن كیان ذوه

نه أي أالغیر علیها فلیس في نیة الشركاء إنشاء شخص معنوي یقوم بالتعامل مع الغیر
الشركة شخص معنوي مستقل عن لا یتولد عن عقدو ه،لیس للشركة وجود ظاهر أمام

نما یقتصر العقد على تنظیم حقوق الشركاء وواجباتهم نحو ،الشركاء المكونین لها ٕ وا
لا تخرج و 3،بعضهم البعض اتجاه الشركة،  وینحصر أثره بینهم فلا یمتد إلى الغیر

المعلومات المتوفرة عن حدود الشركاء وتنحصر عن الغیر الذین یدخلون في علاقات 
فیها بصفتهم الشخصیة وتحت المسؤولیة الفردیة ،ونیة مع مدیر المحاصة أو الشركاءقان

.95ص،سابقالمرجع ال،رابح بن زارع-1
.328، المرجع السابق، صأحمد محمد محرز- 2
.247ص، المرجع السابق،الیاس ناصیف-3
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ولا یعني استتار شركة 1،ا الصددذم إبرامه من تصرفات قانونیة في هلكل واحد منهم لما ت
بل أن الاستتار یعني ،نه لا ینجح الشركاء في إبقاء الشركة في طي الخفاءأالمحاصة 

تترة من الوجهة القانونیة وتظل محتفظة بصفتها كشركة محاصة شركة تعد مسالن أفقط 
نه إبراز الشركة كشخص أنه لم یصدر أي عمل من شأفعلا مادامولو علم الغیر بوجودها 

.2معنوي مستقل عن أشخاص الشركاء
هو كیف یمكن تصنیف شركة المحاصة إذا علم غیر أن السؤال الذي یطرح

لابد من التمییز،لكذعلى للإجابةأي عمل من الأعمال؟الغیر بوجودها وتم إظهارها ب
العلم القانوني وحالة العلم الواقعي.بین حالة

حالة العلم القانوني:أولا 
كاء على إن الكشف القانوني هو الذي یرتب آثارا بالنسبة لطبیعة الشركة والشر 

خاذ إجراء ه الشركة كشخص معنوي،وذلك عن طریق اتحد سواء، وهو الذي تظهر فی
الشهر والنشر واتخاذ عنوان یوقع به بطریقة منتظمة على المعاملات،فتصبح للشركة 

.3شخصیة معنویة
حالة العلم الواقعي:ثانیا
قانونیة سواء بالنسبة احالة العلم الواقعي عن وجود الشركة لا ترتب آثار إن

لإعلان لا یعدوا أن یكون لطبیعة الشركة أو مسؤولیة الشركاء المحاصین ،ذلك أن هذا ا
عن طریق الإعلان غیر بهاعلمو مجرد علم للغیر بوجود الشركة سواء بطرقه الخاصة أ

.  4المعتبر قانونا ،كالإعلان عنها في الإذاعة والتلفزیون أو على الجدران
إن افتقاد شركة المحاصة لصفة الاستتار كمیزة أساسیة وعلم الغیر بها من 

:رتب علیها بعض النتائج تة یلقانونیالناحیة ا

.104ص،المرجع السابق، عباس مصطفى المصري-1
، 2002طبعة،لبنان- بیروت، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة،نون التجاريلقااهاني دویدار، - 2

.280ص
.155،ص2004طبعةلنشر والتوزیع، الجزائر،نادیة فوضیل ،أحكام القانون التجاري الجزائري ،دار هومة ل-3
الجزائر،دفعة -العلیا للقضاء، الأبیارشهادة المدرسة تخرج لنیلمذكرة،سلام حمزة،النظام القانوني لشركة المحاصة - 4

33،ص2005-2008
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اتخاذ  المحاصة شكلا آخر من شركات الأشخاص كشركة تضامن أو /1
توصیة بسیطة ویعود تحدید ذلك إلى القضاء، وذلك بالنظر إلى طبیعة العقد وطریقة 
إدارتها ومسؤولیة الشركاء فیها، وتعد شركة فعلیة التي لم تستوف الشروط الشكلیة،فیحق 

بوجودها أو ببطلانها أما الشركاء فلا یستطیعون التمسك ببطلانها اتجاه للغیر التمسك 
الغیر. 

من نتائج زوال صفة الاستتار نشوء علاقة بین الشركاء والغیر فیحق لهذا /2
الأخیر الرجوع على الشركاء، حیث یسألون مسؤولیة شخصیة تضامنیة إذا تحولت الشركة 

إلى تضامن.
الفترة التي سبقت زوال خفاءها، وهنا لا یمكن للغیر اء شركة المحاصة فيبق/3

الرجوع على الشركاء على أساس وجودها الواقعي أما بالنسبة للشركاء فإنه لا أثر زوال 
1.استتارها

الظاهر فیها الصفة التجاریةاكتساب الشریك:الفرع الرابع
كل اد تاجر یع(:نهأن القانون التجاري الجزائري على نصت المادة الأولى م

شخص طبیعي أو معنوي یباشر عملا تجاریا ویتخذه مهنة معتادة له، ما لم یقض القانون 
.)بخلاف ذلك

یتضح لنا من خلال قراءة نص المادة السالفة الذكر أن أي شخص طبیعي كان 
نه یكتسب إمهنة معتادة له فو معنوي إذا مارس عملا تجاریا  بشكل مستمر واتخذهأ

ة حسب نص الماد،ة المحاصة تعد شركة تجاریة وعلى اعتبار أن شرك،ةالصفة التجاری
یجوز تأسیس شركات محاصة بین شخصین (:نهأوالتي تنص على 1مكرر795

قیام مدیر المحاصة هنا یمكن القول أن،)ةطبیعیین أو أكثر تتولى انجاز عملیات تجاری
إذا ما ،وفقا للقواعد العامةالتاجرصفةنه یكتسب إالغیر فستغلال التجاري أماملابعملیة ا

حتراف، وبمعنى آخر فإن نشاطه من خلال شركة لاالتجارة  على وجه اباشر أعمال
شكل من الأشكال المنصوص علیها في القانون التجاري تسبغ أعماله بالصفة ذتاتخ

.225عمار عمورة ،المرجع السابق، ص-1
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مدیر ویكتسب صفة التاجر إذا توافر شرط الاحتراف،  هذا ولأن ،التجاریة بقوة القانون 
.1ثار تصرفاته إلیه شخصیا في الواقعآعمله یكون منفردا وتنصرف ةالمحاص

یتعلق بباقي الشركاء المتحاصین، هل یكتسبون ،یطرحغیر أن التساؤل الذي
الصفة التجاریة أم لا؟ 

یكتسبون صفة التاجر ومن بینها ن الشركاءأت بهناك بعض التشریعات من رأ
. 2التشریع المصري
ذلك، هو أن قیام مدیر المحاصة بهاته الأعمال إنما لحساب جمیع وتبریر 

ن كان یتعاقد باسمه الشخصي أمام الغیر  فالذي یتحمل نتائج المشروع من إ و ،الشركاء 
التجارة التي وأن ،ربح أو خسارة لیس فقط المدیر المحاص بل جمیع الشركاء على السواء

،3ك الظاهریتجارة مستترة تحت اسم الشر یقوم بها الشركاء على سبیل الاحتراف هي 
ن الشریك الظاهر فقط هو الذي أالقول  بإلىغلب التشریعات الأخرى ذهبت ألكن 

، ومن بینها التشریع الجزائري.4یكتسب صفة التاجر دون بقیة الشركاء الآخرین
تمییز شركة المحاصة عما شابهها:المطلب الثالث

الكتابة (ومعفاة من الشروط الشكلیةخفیةشركة المحاصة شركةباعتبار أن
ك یتعین علینا لذولتوضیح هذا ما یجعلها تتشابه مع عدة حالات.)تسجیلالوالنشر و 

نتناول في ،فرعینا المطلب إلى ذلك قمنا بتقسیم هذلالحالات، ذهالوقوف عند بعض ه
ها عن الشركة الفعلیة. تمییز )الفرع الثاني(تمییز الشركة عن الجمعیة، وفي )الفرع الأول(

تمییز شركة المحاصة عن الجمعیة :الفرع الأول
2012جانفي 12المؤرخ في 12/ 06تنص المادة الثانیة من القانون رقم 

تفاقیة تخضع للقوانین المعمول بها، اتمثل الجمعیة (:نه أوالمتعلق بالجمعیات على 

.126عباس مصطفى المصري، المرجع السابق، ص -1
تثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم ":الجدید على أنهالمصريمن قانون التجارة18نصت المادة -2

."آخر فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهرمستعار أو مستتر وراء شخص
.336صالمرجع السابق،، سمیحة القلیوبي-3
، 1999طبعة،الأردن–عمان ، دار صفاء للنشر،الشركات التجاریة، الطبعة الأولىعبد اللطیف أحمد غطاشة ،-4

.161ص
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ى أساس تعاقدي ولغرض غیر ویجتمع في إطارها أشخاص طبیعیون أو معنویون عل
أو غیر محددة من أجل ووسائلهم لمدة محددة،مربح كما یشتركون في تسخیر معارفهم

،والثقافيي، والتربو ، والدیني، والعلمي،والاجتماعي،ذات الطابع المهنترقیة الأنشطة
ویجب أن یحدد هدف الجمعیة بدقة وأن تكون تسمیتها ، والریاضي على الخصوص

.)لهمطابقة 
إذ لطالما استعمل عنصر السعي  وراء الربح كمعیار لتمییز الشركة عن الجمعیة 

ن لها أشجتماعیة، أدبیة أو غیرها التي لا اتحقیق غایات تهدف هاته الأخیرة غالبا إلى
العلمیة... و بالكسب المادي كالجمعیات الخیریة، الأدبیة، الفنیة، 

ن كانت تالأساسوعلى هذا ٕ تشابه مع الجمعیة في كیانها الخارجي، إذ فالشركة وا
إذ أن الغرض ،یتكون كلاهما من تجمع عدة أشخاص ترمي إلى غایة معینة تسعى إلیها

ما غرض أمن الشركة مادي یتمثل في تحقیق الربح  أو منفعة اقتصادیة مشتركة، 
ي متعددة، وتبدو أهمیة التمییز بین الشركة والجمعیة من نواح،الجمعیة فهو أدبي معنوي

،منها أن أحكام تأسیس الشركات وشهرها یختلف عن أحكام تأسیس الجمعیات وشهرها
ففي الشركة تقسم موجوداتها بین الشركاء بینما تؤول أموال الجمعیة المنحلة إلى الجهة 

. 1التي یحددها نظام الجمعیة
إلى 1مكرر795لقد نظم المشرع الجزائري عقد المحاصة في المواد من 

شخصین طبیعیین منالشركة العقدیة والتي تتأسسمفهو موأضفى علیها ، 5مكرر795
تعرف الیوم المحاصة 2كما أن التشریعات المقارنة،نجاز عملیات تجاریةإأو أكثر بغرض 

حیث ,ة،العامة في شأن تمییزها عن الجمعیبمفهوم الشركة، مما ینبغي الرجوع إلى القواعد 
تعرف كشركة لا تتمتع بالشخصیة المعنویة على عكس الجمعیة من البدیهي أن المحاصة 

، وتكتسب الشخصیة المعنویة بمجرد  )12/ 06من القانون 7المادة (التي تخضع للشهر
.)من القانون نفسه16المادة (تأسیسها 

، 1994طبعة،لبنان-بیروت،الدار الجامعیة للطباعة والنشر،أصول القانون التجاري،مصطفى كمال المصري-1
.287ص

لفرنسي في المواد المعدل والمتمم للقانون المدني ا78/79وقانون 1966كالمشرع الفرنسي في قانون الشركات لسنة - 2
منھ1873إلى1871من 
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ویرى جانب من الفقه الفرنسي بأن المحاصة ذات موضوع قصیر المدة والهدف 
،لا تتمتع بالشخصیة المعنویة التي تعطى لبقیة الشركاء الأخرىأنها ذات طبیعة خفیة ،و 

ویمكن إثباتها بكافة ،كما یرى القضاء بأنها عقد الشركة  یبرم لأجل انجاز عملیات محددة
یتطلب إذن توافر نیة المشاركة واتجاه ،الوسائل وأنها تنشأ مصالح مشتركة بین أعضائها

ه ذالتردد بشأن ههذا وقد تبددت إمكانیة،والخسائرإرادة الشركاء إلى اقتسام الأرباح 
حول كل اللبسوالذي أزال537/66المسألة وذلك بصدور القانون التجاري الفرنسي رقم 

هذه المسألة حینما استبدل مصطلح الجمعیة بعبارة شركة المحاصة ،  وهي نفسها  
وعلیه لم یعد هناك 2رمكر 795الأحكام التي نقلها المشرع الجزائري بموجب نص المادة 

ذا ما كان من الممكن  ٕ محل للنقاش أو حتى مجرد التساؤل عن تكییف عقد المحاصة وا
.1اعتبارها شركة حقیقیة أو غیر ذلك

یؤدي بنا القول بأن ما كان یطلق على لفظ المحاصة بأنها جمعیة ما هو إلا 
به في عقد الجمعیة لكون تم تصحیحها فیما بعد إذ لیس للمحاصة ما تش،تسمیة خاطئة 

.2هاته الأخیرة إنما تخضع للأحكام المنصوص علیها في القانون المتعلق بها
تمییز شركة المحاصة عن الشركة الفعلیة:الفرع الثاني

وذلك بأن عقد المحاصة یشكل شركة حقیقیة،لقد سبق القول في دراستنا
لا تستجیب للمفهوم النظامي للشركات ن كانت إ لقیامها و لاحتوائها على العناصر اللازمة 

شركة المحاصة شركة حقیقیة بالرغم من الأخرى، لكن الیوم  لم تعد مسألة اعتبار
لكن مع ذلك فان  خصوصیة الشركة  من خلال ،محل جدال ونقاش طبیعتها الخاصة

الأحكام المطبقة علیها والتي تجعلها تخرج من دائرة الأحكام المطبقة على بقیة 
هذا ما یؤدي إلى إعطائها مفهوما قد یختلط بمفهوم الشركة الفعلیة.،3ركاتالش

إن من أسباب نشوء الشركة الفعلیة هو قصور وضع نظام قانوني كامل ومتكامل 
أو لمخالفتها لأحكام القواعد القانونیة أو لاتجاه إرادة المتعاقدین عمدا ،لتكوین الشركات

.16-15رابح بن زارع ،المرجع السابق ،ص -1
.290،المرجع السابق، صمصطفى كامل طه. 14ص، المرجع سابق،نسرین شریقي-2
.2مكرر 295من المادة 2الفقرة ،أنظر-3
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،1خلال فترة زمنیة طویلة رغم الإقرار بحلها أو فسخهاوذلك في حالة استمرارها،لقیامها
إلا أنها ،ن ذلك یؤدي إلى بطلانهاإفوبما أن الشركة الفعلیة تعتبر مخالفة لأحكام القانون

تختلف عن القواعد العامة لنظریة البطلان والمنصوص علیها في القانون المدني والتي إن 
كما یترتب علیها مفعول الأثر الرجعي وبالتالي ،تم تطبیقها یؤدي حتما إلى زوال الشركة

لأن ،ضرار بمصالح الغیر واضطراب المراكز القانونیة كالإتترتب علیها نتائج خطیرة 
.2الشركات طوال فترة قیامها تكون قد قامت بتصرفات نتج عنها حقوق والتزامات
فقرة418دة ولقد تبنى المشرع الجزائري فكرة الشركة الفعلیة من خلال نص الما

غیر أنه لا یجوز أن یحتج الشركاء بهذا البطلان قبل الغیر(، من القانون المدني بقوله2
. )من الیوم من الذي یقوم أحدهم بطلب البطلانإلاولا یكون له أثر فیما بینهم

وذلك عن ،مجال تطبیق نظریة الشركة الفعلیةقد ضیق من المشرعأنویبدو 
من القانون التجاري.735ذلك حسب نص المادة أمكنكلما طریق تصحیح البطلان 

حیث أن هذه ة،عن شركة المحاصوعلى هذا الأساس فان الشركة الفعلیة  تتمیز
أنها تعتبر قانونیة تتمتع و شكلي إجراءالأخیرة وبالرغم من طابعها الخفي لا تخضع لأي 

الرابع من القانون التجاري البابأحكامولا تطبق علیها فیها، بوجود وصحة غیر متنازع
من المادة 2الفقرة حسب3هذا الأخیر المتضمن القواعد المتعلقة ببطلان الشركة

.2مكرر795
ورغم مخالفتها لأحكام ،ة فیتطلب توافر أركان عقد الشركةأما الشركة الفعلی

ن ظهور شركة المحاصةإوعلیه ف، الصحیحةأنها تظهر بمظهر الشركةإلاالقانون 
إبطالهاإلىن ذلك یؤدي إون أو ظهرت للغیر فبأركان موضوعیة مخالفة لأحكام القان

.4وتصنیفها كشركة فعلیة من أجل تصفیتها
یتبین لنا مم سبق أن المحاصة تختلف تماما عن الشركة الفعلیة من حیث أن 

في الشركة الفعلیة والتي تعتبرخلافعلىبوجودها،المحاصة صحیحة یعترف القانون 

.02ص،لجزائرا- عنابةجامعة، رسالة ماجستار، نظریة الشركة الفعلیة، رابح علیوة-1
.42ص،المرجع السابق،رابح بن زارع-2

- .2مكرر795من المادة 2الفقرة :أنظر 3
.45-44ص ، مرجع سابق،رابح بن زارع4-
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وحتى یتسنى لعدم تطبیق البطلان الرجعيكإجراءالأصل باطلة لكن المشرع استعملها 
من تصفیة أموالها.

شروط تكوین شركة المحاصة:المبحث الثاني
تتوافر على أنومن ثم یجب ،تعتبر شركة المحاصة من قبیل الشركات التجاریة

لشروط الشكلیة باعتبارها لیس لها لك اذوعیة العامة والخاصة مستثناة من الشروط الموض
ا المبحث ذلك قمنا بتقسیم هذأساسا قصد تحقیق غرض الشركة وعلى ذوه،شكل قانوني

المطلب (الشروط الموضوعیة العامة وفي )الأولالمطلب (ثلاثة مطالب نحدد في إلى
عقد لإثباتهفنخصص)المطلب الثالث(في أماالشروط الموضوعیة الخاصة )الثاني

.لشركةا
الموضوعیة العامةالشروط:الأولالمطلب 

الأهلیة، وهي الشروط الواجب توافرها في العقود بصفة عامة وتتمثل في الرضا 
والسبب.، المحل

الرضا :الأولعالفر 
وقبول إیجابعن طریق ذلكویتم ،أطرافهلا تنعقد عقد الشركة بغیر رضا 
ن عقد شركة أنسلم بأنفمن البدیهي ، 1قدصادر من المتعاقدین على كافة بنود الع

في ،القول تطبیقا للقواعد العامة إلىیؤدي بناا ماذباتفاق الشركاء وهشأالمحاصة تن
ن صحة وجود الشركة وقیامها مرهون بسلامة رضا الشركاء أالقانون المدني الجزائري ب

أوالإكراهأوالتدلیس أوحدهم مشوبا بعیب الغلط أیكون رضا لاأنبحیث یتعین ،جمیعا
حالة تقوم بالنفس :بأنهحیث یعرف الدكتور عبد الرزاق السنهوري الغلط 2،لكذنحو 

أو،صحتهاالإنسانیكون واقعة غیر صحیحة یتوهم أنإما،تحمل على توهم غیر الواقع 
العقد إبطالیطلب أنوعلیه یجوز لمن وقع في غلط ، واقعة صحیحة یتوهم عدم صحتها

یجوز (:نهأالمدني الجزائري والتي تنص على من القانون81ادا لنص المادة استن
شركة أنّ وبم ،)إبطالهیطلب أن،العقدإبرامي وقع في غلط جوهري وقت ذللمتعاقد ال

128.المرجع السابق،،عمار عمورة-1 ص
2 -Bezard Pierre, sociétés civiles, licec droit, 1997, p521.
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ن الغلط في إ و ،ففیها شخصیة الشركاء محل اعتبارالأشخاصالمحاصة تعد من شركات 
ن لأ،بنوع الشركةالأمرا تعلق إذلك ذك،العقدإبطالشخصیة الشركاء یسمح بطلب 

الدخول فیها كما یمكن طلب ات الجوهریة التي یقرر على ضوئها الشریكنوعها من الصف
.1الشریك الآخراحقیقة الحصة التي یلتزم بتقدیمهأوتعلق بطبیعة إذاالإبطال

یسیة التي والحیل التدلالأعمالكما قد یكون الرضا معیبا بالتدلیس وهو مجموعة 
یقع الذيالتدلیس المعیب هو أنویرى بعض الفقهاء ،آخریقوم بها الشریك على شریك 

قام به شریك واحد وتوفر لوأما،حدهم مع علم البقیةأیقع من أومن جمیع الشركاء 
الذيیرفع دعوى تعویض على الشریك أنفیكون للمدلس علیه ،حسن النیة في البقیة

.2للآخرینس بصحة العقد بالنسبة دون المسادلس علیه
إلىالشخص فتدفعه إرادةبه تتأثرضغط بأنهفقد یعرف للإكراهبالنسبة أما

فتحمله على التعاقد كمن یهدد ،في النفسالإكراهالتعاقد بناء على الرهبة التي یبعثها 
حسب لكذو ، 3یمس شرفه واعتباره بین الناسشخصا في حیاته أو سلامة أعضائه أو ما

العقد إبطالیجوز (:نهأالمدني الجزائري والتي تنص على من القانون 88نص المادة 
في نفسه دونالأخرتعاقد شخص تحت سلطان رهبة بینة بعثها المتعاقد ، إذاللإكراه

قد استبعده القضاء بحیث یتعذر تصور حالة یكره فیها الإكراهن إوعلى العموم ف)حق
.4الشركة دون رضاهىإلالشخص على الانضمام 

الأهلیة :الفرع الثاني
أهلایكون الشركاء أنسلیم وصحیح لعقد شركة المحاصة وجب تأسسمن أجل 
غیر الراشد لة دخول الشریك القاصرأیجب الوقوف بدقة حول مسإذ،للدخول في الشركة

لأهلیةانعدام إالقاصر غیر المرشد هو في حالة أنفمن المعلوم ،5في شركة المحاصة
لادائما من دخول الشركات التجاریةیمنعه، ومع ذلك لا بنفسهلممارسة التجارة ٕ وا

.4السابق، صالمرجع سلام حمزة، -1
.18بلعیساوي محمد الطاهر،  المرجع السابق، ص-2
.5سلام حمزة، مرجع سابق، ص-3
.18بلعیساوي محمد الطاهر، مرجع سابق، ص -4
.131رابح بن زارع، المرجع السابق، ص-5
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غیر ،1بطریق المیراث مثلاإلیهفسیكون مستحیلا علیه الدخول في شركة تكون قد آلت 
أنلك ذشتراك كشریك عادي غیر مسیرفي الاعتراف له بالحق لك یمكن الاذنه ومع أ

لك ونظرا للطابع ذلة لا تجعل منه تاجرا  وفضلا عن هاته الحاواقعة اشتراكه في مثل 
نه لا یمارس أمادام ،ن الغیر یفترض فیه الجهل بوجودهإیمیز الشركة فالذيالخفي 
دعوى أیةإقامةا  الغیر الحق في ذوبالتالي فلا یكون له،التسییر ولا یتعاقد معهأعمال
ضده.

سه خاصة في من الغیر بل من المسیر نفغالبا یتأتىلا ،یصب الشریك القاصر
أنحیث یخشى ،التأسیسيفي العقد الأطرافبین بشأنهاتفاقاالحالات التي لم یرد 

وعلى . الأهلیةتناسب مركزه وهو ناقص لایكون ملزما اتجاه المسر بمسؤولیة غیر محددة
أنإلىارةالإشوعلیه وجب ،الأهلیةلا یفسر بطلان المحاصة بسبب نقص الأساسا ذه

لا تحول من دخوله الأساسيا الشریك القاصر بموجب العقد ذتحدید مسؤولیة ه
لا تعتریها عارض من العوارض المحددة في إنالأهلیةكما یجب لصحة ،2المحاصة

من ،یكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنیةلا(:بقولهامن القانون المدني الجزائري 42المادة 
3.)أو جنون، أو عته، صغر في السنكان فاقد التمییز ل

إبرامأن الشریك أو المتعاقد لا یمكن له ،یتضح لنا من خلال المادة السابقة
ن عقد الشركة یكون إأو مجنون ومنه فتبین أنه معتوه أو سفیه إذاالتصرفات القانونیة 

باطلا بطلانا نسبیا لمصلحته.
أكثري الشركات التجاریة ومنها لة الأهلیة مهمة جدا فأمسیمكن القول أنومنه 

في شركة المحاصة 
المحل:الفرع الثالث

أي ،جلهأیعرف محل العقد بأنه النشاط الاقتصادي الذي قامت الشركة من 
ي تسعى لتحقیقه وهو یختلف عن محل التزام كل شریك وهو تقدیم ذالمشروع التجاري ال

الغرض مشروعا أوالمحل یكون أنویجب ،حصة من عملأونقدیة أوحصة عینیة 

1- Rengade Maurice société en participation jurs classe traite élémentaire, 1979, p03.
.133-132ص،سابقالمرجع ال،رابح بن زارع-2
.19بلعیساوي محمد الطاهر، المرجع السابق، ص-3
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أوتجار بالمخدرات شركة للاتكونت مثلا فإذا، العامةالآدابأوغیر مخالف للنظام العام 
تكون باطلة بطلانا مطلقا فإنهاعارة دمحل للإدارةأو،یر العملاتتزو أوةبضاعب یتهر 

یعتبر باشرت الشركة نشاطاإذابل ویعتبر عقد المحاصة باطلا ،لعدم مشروعیة المحل
.1اته مشروعا ولكن حظر القانون مزاولتهذفي 

السبب :الرابعالفرع 
ویقصد 2،الدخول في الشركةإلىدفع الشریك الذيالباعث بأنهیعرف السبب 

ویتمثل السبب في عقد ،كل متعاقد من وراء التزامهإلیهاالغایة التي یهدف الأخیرا ذبه
الأرباحالرغبة في تحقیق ،الشركات التجاریةالمحاصة كما هو الحال بالنسبة لكل 

یتلخص خرآوبمفهوم ،واقتسامها عن طریق القیام بمشروع مالي واستغلال نشاط معین
یكون مشروعا أنمسیرو الشركة والذي وجب إلیهاتجه الذيسبب الالتزام في الهدف 

.3وغیر مخالفا للنظام العام كما هو الحال بالنسبة للمحل
الخاصةالموضوعیة الشروط:انيالمطلب الث

تتحقق الشروط الموضوعیة أنیجب الذكرجانب الشروط الموضوعیة العامة السالفة إلى
نیة من القانون المدني الجزائري في 416حسب المادة الأخیرةه ذوتنحصر ه،الخاصة
.والخسائرالأرباحقتسام ا،تعدد الشركاء،تقدیم الحصص،الاشتراك

نیة الاشتراك :لالأوالفرع 
وفي ،الإرادةیقصد به مكنة affection societatisمصطلح نیة الاشتراك إن

تعتبر نیة المشاركة ركن و4لتكوینهاالأساسيالإرادينه یكون العنصر إمجال الشركات ف
بحیث من غیر الممكن أن ینعقد العقد من دونه بل ،من الأركان الأساسیة لعقد الشركة

نیة أنفمن المتعارف علیه . 5ول الواجب توافره قبل ركن تقدیم الحصصهو الركن الأ

.130عمار عمورة، المرجع السابق، ص-1
-أبوزید رضوان، الشركات التجاریة في القانون الكویتي المقارن، الطبعة أولى دار الكتاب الحدیث، بغداد-2

.38، ص1978طبعةالعراق،
.131_130ن زارع، المرجع السابق، ص رابح ب-3
.46بلعیساوي محمد الطاهر، المرجع السابق، ص-4
.136عمار عمورة، مرجع سابق، ص-5
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وجد بدرجة واحدة في جمیع أي شركة لا تلتأسیساجوهریاعنصر تعتبرالمشاركة 
حیث یبرز الاعتبار الأشخاصتكون ظاهرة في شركات ماأكثرفهي ،الشركات

المشروعإنجاحلأجلبینهمكبیرا على التعاون فیمأملاویعلق ،الشخصي للشركاء
تحقیق المساواة مقصود منه جلب المنافع المادیة و یكون الأنویقتضي وجود نیة المشاركة 

. 1بین الشركاء
أنوجب ،الأخرىبالنسبة لبقیة الشركات الشأنهو وفي شركة المحاصة كما

،لهلأجتأسستي ذنجاز وتحقیق الغرض والموضوع الإوتنعقد على أطرافهاتجتمع جهود 
إبرازأهمیةوتكمن ،2طوال مدة حیاتهاأوالشركة تأسیسیجابیة سواء عند إلك بصفة ذو 

شركة بالمفهوم أمامكنا إذا نه یسمح لنا بتقریر ماأهدا العنصر في شركة المحاصة هو
ومنه وتطبیقا .3قانونیة مشابهة لها وضعیةأمامبالعكس نكون أو،القانوني الصحیح 

واعتمادا على عنصر نیة المشاركة التمییز بین عقد شركة المحاصة ومایمكن لنا لكذل
، 4عقد الوكالةأو،عقد البیعأو،عقد العمل أوالخدمات مثلا إیجاركعقد ،قد یختلط بها

ا الشرط في المادة ذالمشرعین لم ینص على هن المشرع الجزائري كغیره من إفللإشارة
.من القانون المدني416

تقدیم الحصص : انيالفرع الث
لاإذ،شترط القانون لتأسیس صحیح للشركة تقدیم حصص من طرف الشركاءا

وعلى اعتبار ،5الأعباءه ذواجهة هتستطیع الشركة النهوض بأعبائها بغیر رأس المال لم
تتمتع بممیزاتها المنفردة ورغم كونها شركة لاالأشخاصشركة المحاصة من شركات أن

ا لا یمنع من تقدیم الشركاء ذفه،مال مستقلرأسمعنویة وعدم وجود بالشخصیة ال
دم بالنسبة التي تقالأموالأنوكما هو معروف ،6للحصص بشكل مشترك فیما بینهم

1 -Guon Yves, Op,cit, p124.
2 -Desmorieux Vallansan et Eric, société en participation et société crée de fai, ed 1996,
p18.

.46سابق، صالمرجع ال، اهربلعیساوي محمد الط-3
لبنان، -، دار إحیاء التراث العربي، بیروت2، المجلد 5عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، ج -4

وما یلیها.227ص
.132عمار عمورة، المرجع السابق، ص-5
.170، ص2006طبعةوالتوزیع،الأردن،فوزي محمد سامي، الشركات التجاریة، الطبعة الأولى، دار الثقافة والنشر -6
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على خلاف مة مالیة مستقلةذشخصیة معنویة و الأخیرةه ذلجمیع الشركات تكسب ه
صقانوني خاص بالنسبة للحصود شكل القول بوجإلىیؤدي بنا ا ماذه،شركة المحاصة

أنواعلك ینبغي التعرف على ذأساسوعلى ، 1المقدمة في مثل هدا النوع من الشركات
.بغي الوقوف عند نظام ملكیة الحصصكما ین،الحصص المقدمة

الحصصأنواع:أولا
حصة من شریك تقدیمفیمكن لل،الشركات التجاریةإلىتتنوع الحصص المقدمة 

.حصة من عملأو،مالحصة من أو،نقد
الحصة النقدیة-أ

تزم ویل، ا الشریك للشركة مبلغا من النقودغالبا ما تكون الحصة التي یقدمه
،حیث2تعهد بتقدیمه في المیعاد المتفق علیهالذيه الحالة بدفع المبلغ ذالشریك في ه
مبلغا كانت حصة الشریك إذا(:نهأمن القانون المدني الجزائري على 421نصت المادة 

.)ضه الحالة یلزمه التعویذا المبلغ ففي هذالنقود یقدمها للشركة ولم یقدم همن 
خر في تقدیم تأإذاالشریك أنالذكریتضح لنا من خلال نص المادة السالفة 

مبلغ من المال فتصبح الشركة بإیداعنه یخضع للقواعد العامة بتقیید الالتزام فإالحصة 
إلى176تزم الشریك بالتعویض المنصوص علیه في المواد ویل،ه الحصةذدائنة له به

من القانون المدني الجزائري حیث تعتبر العلاقة بین الشریك وبقیة شركائه في 202
تمتع بالشخصیة تشركة المحاصة لا أنوبم ،3هودائنالمحاصة كالعلاقة بین المدین 
دمة من طرف الشریك توضع ن الحصة النقدیة المقإف،المعنویة ولا بذمة مالیة مستقلة 

.الأموالتحت تصرف الشخص المكلف بتسییر 
الحصة العینیة- ب

كالأموال،غیر النقودآخرقد یقدم الشریك حصة عینیة  وهي عبارة عن مال 
والسیارات والمواد والأدواتالآلاتيتتمثل فةالمنقول،و الأموال المنقولة وغیر المنقولة 

تكون الحصة العینیة منقولات غیروقد، منقولات المادیةیها بالویطلق علوالبضائعالأولیة

.290الیاس ناصیف، المرجع السابق، ص1-
.132سابق، ص المرجع العمار عمورة، -2

3 -Yves guon, Op.cit., p 625.
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نمامادیة  ٕ أما ،التألیفحق و والنماذج العلامة التجاریةو تراعخالامعنویة مثل براءة وا
.1ستشفیاتمالأموال غیر المنقولة فهي العقارات كالأبنیة والأراضي وال

نقل أنّ غیر ، صلحة الشركةفتحویلها لمللأمواللك بالتقدیم الحقیقي ذویتحقق 
ولا خصوم مستقلة أصولتمتلك لا لالأنهایتمأنیمكن لاشركة المحاصةإلىالملكیة 

قیام لتعذرمة لصالح المحاصة ذأي تأسیسنه لا یمكن ل أب،ولا مجرد شخصیة معنویة 
لكذیك آخر غیرشر إلىلیه یتم نقل ملكیة الحصة العینیةوع، قانونيأساسلك على ذ

.2الذي قدم الحصة
حصة العمل -ج

ه ذالشریك في هأنبمعنى ،الشركة حصة من عملإلىیقدم الشریك أنیجوز 
نماحصة عینیة أوالحالة لا یقدم مبلغا مالیا  ٕ تنتفع به ،یقوم بعمل معین لحساب الشركةوا

الذيالإراديلك المجهود ذویقصد بالعمل كحصة للشریك ،3ویعود علیها  بالفائدة
في ممارسة نشاطها الخاص تنتفع به الشركةأنیقوم به الشریك ویمكن أنیستطیع 

والتخطیط  الإرادةوالخبرة الفنیة في ،والخبرة التجاریة،كالعمل الفني،بالمشروعات
ت آیانة المنشوتلك التي تساهم في تصمیم وص، الخاص بالمشروعات الهندسیة

.4الصناعیة
كانت حصة إذا(:أنهعلىن المدني الجزائري من القانو 423نصت المادة 

ن یقدم حسابا وأیقوم بالخدمات التي تعهد بها أنوجب علیه ،الشریك عملا یقدمه للشركة 
غیر ،لكذي یقضي بخلاف ذبمزاولة العمل ال،عما یكون قد كسبه من وقت قیام الشركة

وجدإذاإلاق اختراع یكون قد حصل علیه من حن یقدم للشركة ماأیكون ملزما بنه لاأ
.)یقضي بخلاف ذلكما

.18فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص-1
.147رابح بن زارع، المرجع السابق، ص -2
.37سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص-3
.37رابح بن زارع، مرجع سابق، ص-4
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الأعمالالشریك ملزم بالقیام بجمیع أنه المادة ذلنا من خلال نص هیتضح 
نه ملزم بوضع تحت تصرف شركائه تقریرا عن أكما ،طلوبة منه والتي تعهد القیام بهاالم

یستفید من أنلابد أخرىا من جهة من جهة ذه،المحققة من خلال نشاطهالأرباحجمیع 
یكون العمل أنویشترط ، 1هاته الأرباح جمیع الشركاء ولیس الشریك مقدم الحصة فقط

تؤدى من التيالتافهة الأعمالواضحة في نجاح الشركة ولیس من أهمیةات ذالمقدم 
ن تتمثل فیها أفلا یجوزتكون مشروعةأنكما یشترط في حصة العمل ، قبل أي شخص

.2غیرهاوأشخصیة علاقات أوسیاسي نفوذللشریك 
شركات في عمل منحصةنه یمكن تقدیم ألك یمكن القول ذوخلاصة 

امال مستقل خلافرأستحتوي على لاأنهاومن بینها شركة المحاصة رغم ،الأشخاص
نه لا یوجد نص صریح یمنع من أكما ،نظرا لطبیعتها الخاصةالأخرىلبقیة الشركات 

.الإطارا ذل في هتقدیم حصة من عم
ملكیة الحصصثانیا:

ن الحصص إف،ة شركة منعدمة الشخصیة شركة المحاصأنعلى اعتبار 
نماملكیة الشركة إلىالمقدمة من طرف الشركاء لا تنتقل  ٕ الحالات الثلاثة إحدىتأخذوا

یتفق الشركاء على أنأور،المدیإلىینقلها أو،یحتفظ كل شریك بملكیة حصتهأنإما
.ا ما سنبینه على النحو التاليذوه،على الشیوعوضع الحصص 

شریك بملكیة الحصص المقدمةحتفاظ كلا-أ
المتعهد بها تحت الأموالنجاز الحصة بوضع إیتم أنضي القاعدة العامة تق

مع بقاء الشریك ،تصرف باقي الشركاء والمسیر بغرض استعمالها قي موضوع المحاصة
نطلاقا من طبیعة الشركة غیراجمع الفقه والقضاء حیث ی، 3مقدم الحصة مالكا لها

ن إء تبقى ملكا خاصا لهم وبالتالي فمقدمات الشركاأنّ المتمتعة بالشخصیة المعنویة على 

.145ص السابق،المرجع رابح بن زارع، -1
.32بلعیساوي محمد الطاهر، المرجع السابق، ص -2

3- Legall (Jean P), droit commercial, 8éme editon, mementos dallos, 1980, p76.
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في سائر الأمرلك خلافا لما هو ذو ،كل شریك یظل محتفظا بملكیة الحصة المقدمة منه 
.1الشركات التجاریة المتمتعة بالشخصیة المعنویة

ت المنقولة تظل للشركاء ولو وضعت تحالأموالملكیة أنّ ا ذص من هیستخل
ن إا هلكت الحصة فإذنتفاع فوهي تقدم على سبیل الا، تصرف المدیر تسهیلا لاستغلالها

عن مخاطر نتیجة ا كان الهلاك ناشئاإذأما،ؤولیة یتحملها الشریك مالك الحصةالمس
توزع بین الشركاء كما یمكن لدائني الشریك یعتبر ضمن الخسائر التيف،استثمار المشروع

.علیها تحت ید المدیرالتنفیذمالك الحصة 
ذاو  ٕ ت حصته في التفلیسة نظرا لقیام شركة المحاصة حد الشركاء دخلأأفلسا

یدخل وعندئذحلها إلىحد الشركاء یؤدي مبدئیا أإفلاسنّ وأالشخصي الاعتبارعلى 
. 2كدائنون بدیون الشركةإفلاسهشریك المعلن الشركاء في تفلیسة الأوالمدیر 

أحد الشركاءإلىنقل ملكیة الحصص -ب
حد أإلىستثناءا من القاعدة العامة قد یتفق الشركاء على نقل ملكیة الحصص ا

یتعین على وبالتالي،جلهأي تكونت الشركة من ذلیستثمرها وفقا للغرض الالشركاء
بحسب حدهم أإلىه الحصص ذنونیة الخاصة بنقل ملكیة هالقاءاتالإجراتخاذاالشركاء 

أوكانت الحصة العینیة عقارا إذابحسب ماالإجراءاته ذتختلف هإذ،طبیعة كل حصة
.3معنویاأومنقولا مادیا 

الأرباحا الشریك نشاطه باستثمارها طبقا للغرض المشترك وتقسیم ذهویباشر 
ي قدم ذومنه یفقد الشریك ال، 4ه الحصصذمالكا لهحالة یكونه الذوفي ه،والخسائر بینهم

أورهنها أوبیعها كإعادةالحصة كل الحقوق علیها فلا یمكن له ممارسة أي حق 
یحافظ علیها ولا أنملكیه الحصص إلیهانتقلت الذيویجب على الشریك،تأجیرها

تلك المتفق غیر أخرىلأهدافیستعملها بسوء نیةأنأوالشخصیة للأغراضیستعملها 

.291الیاس ناصیف، المرجع السابق، ص-1
- .295، صنفسهالمرجع 2

،2010طبعة الأردن،-دار الثقافة، عمان،1،مجلد1طبعةالعكیلي، الوسیط في الشركات التجاریة،عزیز-3
.175ص

.332أحمد محرز، المرجع السابق، ص-4
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لا،علیها من قبل الشركاء ٕ حسب نص الأمانةمرتكبا لجریمة خیانة الأخیرا ذاعتبر هوا
من قانون العقوبات.376المادة 
على وضع الحصص في حالة شیوعالاتفاق- ج

ه الملكیة ذتكون هحتفاظ بملكیة الحصص على أن ء على الاقد یتفق الشركا
لك یفقد الشریك ملكیة حصته ویستبدلها بملكیة نصیب من مجموع ذبو ،شائعة فیم بینهم

مع الإشارة ودلك بالنسبة المتفق علیها،شركاء الحصص التي تمثل الملكیة الشائعة بین ال
ذا،1حالة الشیوع لا تعتبر شركةأنإلى ٕ كان من غیر الجائز التنفیذ على هذا المال وا

،الشخصیین للشریكئنینالدار المحاصة أو أحد الشائع كقیمة كلیة  بمعرفة دائني مدی
حد هؤلاء الدائنین للتنفیذ على قیمة حصة مدینه أیمنع قانونا من لجوء نه لا یوجد ماإف

ویطلب قسمة المال عن طرق القضاء حیث أن ،في هذا المال وفقا للقواعد العامة 
.2القسمةلإجراءالمحكمة تندب خبیرا قضائیا 

د الشركاء تعدالثالث:الفرع 
أنه لا یتصورإذ،الشركاء أمر بدیهي في العلاقة التعاقدیةیعتبر شرط تعدد 

فالقاعدة العامة تقضي لتأسیس أي ،بوجود شخصین على الأقلإلاقیام العلاقة التعاقدیة 
من القانون المدني 416المادة نصوهذا طبقا ل،شركة توافر شریكین على الأقل

فأكثر فوجب الأخذ بعین الاعتبار عنصر رادتینإالعقد هو اجتماع كون أنّ ،الجزائري
.3تعدد الشركاء كشرط ضروري وأساسي لتكوین الشركة

هذا العنصر على شركة المحاصة بالرغم منإسقاطوعلى ضوء ذلك فلا بد من 
طرفین إرادةانعقدت إذاإلافلا یمكن أن تؤسس الشركة ،افتقادها للشخصیة المعنویة

یجوز (:من القانون التجاري الجزائري على أنه 1مكرر795تؤكده المادة ثر وهذا مافأك
.)تأسیس شركة محاصة بین شخصین طبیعیین أو أكثر. تتولى انجاز عملیات تجاریة

محاصة ولكنه لم یحدد المشرع الجزائري حدد الحد الأدنى في شركة الأنیذكر
نما،الحد الأقصى ٕ .في تكوینهاترك الحریة للشركاءوا

.298سابق، ص المرجع الالیاس ناصیف، -1
.159عباس مصطفى المصري، المرجع السابق، ص-2
.11ص ،المرجع السابق،نسرین شریقي-3
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قتسام الأرباح والخسائر: االفرع الرابع
فالشركة ،قتسام الأرباح والخسائر یعتبر ركنا جوهریا من أركان عقد الشركةا

ومنه یقع باطلا ،ویجب أن یساهم الشركاء جمیعا فیهاأرباحتحقیق إلىأن تهدف یجب
شریك من إعفاءع باطلا كما یق،الأرباح كلها لأحد الشركاء أو بعضهم إعطاءاشتراط 

من القانون 426وقد نصت على ذلك المادة،یسمى شرط الأسدوهو ما1تحمل الخسائر
في أرباح تفاق على أن أحد الشركاء لا یسهموقع الاإذا(:المدني الجزائري على أنه
أما بالنسبة لقواعد توزیع الأرباح ،)كان عقد الشركة باطلا، الشركة ولا في خسائرها

تفاق أن یكون لاولا یشترط لصحة هذا ا،فالغالب أن یتفق الشركاء على توزیعهاسائروالخ
غیر أنه عند عدم النص على ، التوزیع متساویا لأن للشركاء الحریة في تحدید طریقة لذلك

.2القواعد القانونیة في هذا الشأنإتباعقواعد محددة وجب 
في حال لم یبین عقد (:والتي نصت على أنه425ص المادة نوهذا حسب 

كان نصیب كل واحد منه ،الشركة نصیب كل واحد من الشركاء في الأرباح والخسائر
ینطبق حتما على شركة المحاصة كونها شركة وهذا ما،)بنسبة حصته في رأس المال

نجاز وتحقیق إنتهاء من والغالب أن یتم اقتسام الأرباح والخسائر فیها عند الاأشخاص
.ي قامت لأجلهاالعملیات الت

شركة المحاصةإثبات: المطلب الثالث
اریة المتمتعة بالشخصیة اشترط المشرع الجزائري في جمیع الشركات التج

لاوجودها بالكتابة الرسمیةإثباتأن یكون المعنویة ٕ وهذا على خلاف ،كانت باطلةوا
.سنبینه في المطلب الثالثوهذا ما،شركة المحاصة

عقد الشركة بالكتابة الرسمیة طبقا لنص بإثباتالعامة تقضي القاعدةكانتإذ
تثبت الشركة بعقد (:والتي تنص على أنهمن القانون التجاري الجزائري545المادة 

، 2002مصر،طبعة- موسوعة الشركات التجاریة،  دار الهناء للطباعة والتجلید، الإسكندریةأحمد أبو الروس، -1
.32ص

مصر،طبعة-،  القاهرة1أبو زید رضوان، الشركات التجاریة في القانون المصري والمقارن، دار الفكر العربي، ج-2
.326، ص1987
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لارسمي  ٕ یخالف بین الشركاء فیما یتجاوز أوإثباتلا یقبل أي دلیل ، كانت باطلةوا
وجود الشركة بجمیع الوسائل عند إثباتیجوز أن یقبل من الغیر ،و مضمون عقد الشركة

إذ2مكرر795نصت علیه المادة ن هذه القاعدة یرد علیها استثناء وهو ماإف، )الاقتضاء
فشركة المحاصة لا تشترط الكتابة لصحة عقدها ذلك أن ،1بجمیع الوسائلبإثباتهاقضت 

كتابة شهر اللإمكانح الغیر لیتعرف على شروط العقد و اشتراط الكتابة مقرر لصال
وبالتالي تنعقد هاته ،یر شیئا عن قیامها ولا یتم شهرهاوشركة المحاصة لا یعرف الغ،

بجمیع إثباتهانه من الممكن إومادامت الكتابة غیر واجبة ف،2شفاهة أوتابةالأخیرة ك
حیث أن تكوینها غیر ، شركة من نوع خاص كما سبق توضیحهالطرق القانونیة لأنها

هي مبنیة و ،متطلبة في أنواع الشركات الأخرىسجیل والترخیص الالتلإجراءاتخاضع 
.3أن العنصر البشري والشخصي متأكد فیهاعلى الثقة المتبادلة بین الشركاء  كما

المتاحة في القانون الإثباتتقدم یمكننا القول أن استعمال وسائل من خلال ما
شرط خاص في العقد لإثباتبل ،التدلیل على وجود المحاصةإلىتؤدي فقط التجاري لا

عقد خطي بصورة لاحقا وهذا في حالة ما أراد الشركاء كتابةأدرجتأو التعدیلات التي 
وجود شركة المحاصة بالكتابة كما یمكن ذلك بطرق إثباتوعلیه یمكن ،عادیة فیما بینهم

،اتر والخطاباتوكذلك الدف،والیمین،والإقرار،ب الأحوال ومنها البینة والقرائنأخرى حس
ثبات.الإوشهادة الشهود عملا بمبدأ حریة 

.156المرجع السابق، ص،نادیة فوضیل1
.120، ص2000دون دار نشر،طبعةعزت عبد القادر، الشركات التجاریة،- 2
.128، ص2008طبعةالأردن،،عمان-أسامة نائل المحسین، الوجیز في الشركات التجاریة، دار الثقافة -3
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الفصلخلاصة
بالقانون التجاري تهاحاولنا في هـذا الفصل تقدیم شركـة المحاصة في علاق

الشركة التي تتستر عن الغیر ولا تتمتع تطرقنا إلى مفهومها فهي وباختصار الجزائري، 
لا بد من فكما نظرنا في كیفیة تكوینها،،لشهربشخصیة اعتباریة ولا تخضع لإجراءات ا

للشروط دون خضوعهاعلیهاط الموضوعیة العامة والخاصة المنصوصو توفر الشر 
، وهـو ما دفع الشكلیة فلا یلزم كتابة عقدها ولا یجوز الشهر به حتى لا تفقد صفة التستر

دم امتثالها لإجراءات أصحاب الأمـوال إلى اتخاذها شكلا للاستثمار لسهـولة تكوینها وع
أیضا تطرقنا لخصائص هـذه الشركـة وكیفیة إثباتها ومجال عملها من . قانـونیة معقدة

خلال بناء مقارنـة بالقوانین التي تهم الشركات الأخـرى والتي تهم الجمعیات. 



ل الثاني:ـــالفص
ة  ـــتسيير شركة المحاص

اـــوانقضائه
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تمهید
هي السیاسات الداخلیة التي تنطوي على النظام والعملیات إدارة الشركات

والأفراد، والتي تلبي احتیاجات المساهمین وكذلك أصحاب المصالح الآخرین، من خلال 
وكغیرها مـن الشركات تخضع شركـة ،تخطیط وتنظیم وتنسیق ورقابة أعمال المؤسسة

ونها، هـذه الإدارة التي تتشارك في بعض قوانینها مـع المحاصة إلى هیئـة  تهتم بتسییر شؤ 
الشركات الأخـرى وتختص بقوانین بها. 

نفس التشریع الذي اهتم بوضع قوانیـن الإدارة، وضع قوانیـن لانحلالها وزوالها 
رابطة القانونیة التي تجمع الانحلالهو الشركة انقضاءواقتسام الأرباح والخسائـر، و 

هم ومنه زوال وجودها بطرق عدیدة بالإضافة إلى نتائج هذا  كاء فیم بینالشر 
المبحث (نتناول في :الانقضاء،وبناء على ذلك قمنا بتقسیم هذا الفصل إلى مبحثین

مدیر )المطلب الأول(تسییر شركة المحاصة، ویقسم إلى أربعة مطالب نبین في )الأول
نتطرق إلى )لب الثالثالمط(تحدید سلطاته وفي )المطلب الثاني(المحاصة وفي 

إلى حقوق والتزامات الشركاء،وسنعالج في )المطلب الرابع(التزاماته ومسؤولیته وفي 
أسباب الانقضاء، )مطلبها الأول(انقضاء شركة المحاصة ونتناول في )المبحث الثاني(

آثار انقضائها. )المطلب الثاني(وفي 
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ة المحاصإدارة شركة :المبحث الأول
یترتب مع ما، الأشخاصة في إدارتها لأحكام شركاتشركة المحاصتخضع

ذلك من آثار قانونیة كاكتساب الشریك لصفة التاجر وكذا مسؤولیته غیر المحدودة 
في شركة المحاصة ونظرا لانتفاء الشخصیة المعنویة،1والتضامنیة مع غیره من الشركاء

.ف نوعا ما بخصوصیةإدارتها تتصالخفاء یجعلوتمیزها بطابع 
دفعنا إلى محاولة معرفة هذا ما،یتم تنظیم إدارتها وفقا لما اتفق علیه الشركاءو 

طریقة تسییرها من خلال هذا المبحث والذي قمنا بتقسیمه إلى أربعة مطالب نتناول في 
وفي المطلب )سلطات المدیر(وفي المطلب الثاني )مدیر المحاصة(المطلب الأول 

.)حقوق والتزامات الشركاء (والمطلب الرابع )ومسؤولیة المدیرلتزاماتا(الثالث 
مدیر المحاصة الأول:المطلب 

بینهم أو الخارجیة ینبغي اسریان علاقات الشركاء الداخلیة فیمنظیمقصد ت
وتبعا لذلك نقوم بدراسة ، شخص من أجل التصرف لحساب الجمیعذلك إلىإعطاء سلطة

. )فرع ثالث(وعزله واستقالته في )فرع ثان(وأهلیته في )رع أولف(تعیین المدیر في 
تعیین المدیر:الفرع الأول

ة إما أحدهم أو شخصا یتفق الشركاء عادة على أن یتولى إدارة شركة المحاص
ویطلق على من یتولى الإدارة تسمیة مدیر المحاصة ویكون تعیین المدیر ، أجنبیا عنها

ذا تم تعیینه في عقد الشركة اعتبر مدیرا نظامیا،اق لاحق في عقد الشركة أو في اتف ٕ .2وا
الشركاء بموجب عقد تأسیسياتفاقتعیین المدیر عن طریق :أولا 

حیث یتم إدراج بند ،قد یتفق الشركاء على اختیار المدیر بموجب العقد التأسیسي
ع الشركاء  في العقد یعین فیه اسم المدیر ومن المفترض أن یخضع التعیین إلى إجما

ري أنوفضلا عن ذلك فإنه من الضرو ،وذلك أمر ضروري لغیاب الشخصیة المعنویة
لا فإنه سوف لن ،یحصل المدیر على سلطاته من لدن جمیع الشركاء دون استثناء ٕ وا

.207ص،المرجع السابق، بلعیساوي محمد الطاهر-1
.313المرجع السابق، ص ، الیاس ناصیف-2
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وغالبا ما یتم تعیین المدیر من ،1یكون له الحق في إلزام كل من لیس له دور في اختیاره
تعیین یمنع منلكن هذا لا، یعتبر شریكا ومسیرا في ذات الوقتأعضاء الشركة وبهذا

لمدیر أجنبي.الشركاء
تعیین المدیر خارج إطار العقد التأسیسي:ثانیا

،إذا لم یقم الشركاء بتعیین المدیر في العقد المنشئ ولا یرد ذلك في اتفاق لاحق
یحدد بمكان معین أو هنا یمكن أن یختص كل شریك بإدارة جزء معین من نشاط الشركة 

نوع سلعة تدخل في نشاطها.
أوویقدم بعد كل عملیة ،وتكون تعاقداته في معاملاته باسمه الشخصي وتوقیعه

ه العملیات تتم المحاسبة ذكشف بالحساب إلى الشركاء ومن هالاتفاقفترة زمنیة یحددها 
لقانون التجاري من ا4مكرر495المادة وهذا حسب،2والخسائرالأرباحبینهم وتحدد 

ویكون ،یتعاقد كل شریك مع الغیر باسمه الشخصي(:الجزائري والتي تنص على أنه
)ملزما حتى في حالة كشفه لأسماء شركائه دون علمهم

من431كما ذهب المشرع الجزائري إلى تبني الحل نفسه وذلك في نص المادة 
اعتبر ،اص على طریقة الإدارةنص خإذا لم یوجد (:نهالقانون المدني والتي تنص على أ

عمال الشركة أكل شریك مفوض من طرف الآخرین لإدارة الشركة ویسوغ له أن یباشر
على أن یكون للشركاء الحق على أي عمل قبل إنجازه ولأغلبیة ، دون الرجوع إلى غیره

ویحصل هذا بصورة خاصة عندما یكون كل شریك ، )الاعتراضالشركاء في رفض هذا 
یقوم باستثمارها للحساب المشترك.وعندئذبملكیة حصته قد احتفظ

فیقوم ،أما إذا كانت ملكیة الحصص قد انتقلت إلى الشركاء على وجه الشیوع
.3جمیع الشركاء بأعمال الشركة ویوقعون جمیعا على العقود مع الغیر لمصلحتها

.191المرجع السابق، ص ،رابح بن زارع-1
.335ص،المرجع السابق،أحمد محمد محرز-2
.314ص، المرجع السابق،الیاس ناصیف-3
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ذا وكل الشركاء أحدهم للتعاقد نیابة عنهم ٕ اصون جمیعا شركاء المحیلتزم ال،وا
ویفترض في التزامهم التضامن وتكون مسؤولیتهم عن الدیون والتعهدات ، أمام الغیر

1الناتجة عن هذه المعاملات مسؤولیة تضامنیة.

أهلیة المدیر الثاني:الفرع 
كما أسلفنا -،في المدیر الأهلیة اللازمة لممارسة الأعمال التجاریةیشترط

كان تاجرا لأن هذا الأخیر یتعامل كما لو،ضوعیة العامةفي دراستنا للشروط المو -سابقا
.2والتي تدخل في غرض الشركة ونشاطهایام بجمیع أعمال الإدارة والتصرفوله الق

ینتج عن ذلك عدم ،تتمتع بالشخصیة المعنویةونظرا لكون شركة المحاصة لا
نما تأخذ بعین الالتزاماتتمتعها باكتساب الحقوق وتحمل  ٕ الأهلیة الشخصیة تبارالاعوا

یخرج عن غرض الشركة یكون مسؤولا وعلیه إذا تأتى المدیر من تصرفات ما3للمدیر.
.4في مواجهة الشركاء بالتعویض عن الأضرار التي قد تنجم عن ذلك

عزل واستقالة المدیر :الفرع الثالث
ا طوال فإنه یستمر في إدارة نشاطاته، را للمحاصةالأصل أنه إذا تم تعیین مدی

وكالة وقد تنتهي ى مدة أقصر تكون محدودة من قبلمدة حیاتها إلا إذا اتفق الشركاء عل
.المدیر بعزله أو باستقالته

قد یتفق الشركاء على عزل المدیر وقد یحدث أن یتضمن العقد العزل-أ
بأغلبیةوفي غیاب ذلك یكون العزل ،التأسیسي النص على أنماط أو طرق العزل

من القانون التجاري الجزائري بقولها 559/3نصت علیه المادة هذا ما5،الأصوات
ویجوز عزل المدیر في الشركة حسب الشروط المنصوص علیها في القانون الأساسي (

أما في حالة غیاب )، الأصواتصادر من الشركاء بأغلبیة فبقرار،فإن لم یكن ذلك

.333ص ،المرجع السابق، أحمد محمد محرز-1
.208ص ،المرجع السابق،بلعیساوي محمد الطاهر-2

3- J. Vallansan et E .Desmorieux, op, cit, p 90.
.208مرجع سابق، ص،بلعیساوي محمد الطاهر-4

5- M.rengad: art préc,fasc:68,n22.
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مستقل بین الشركاء فإنه اتفاقغیاب تحدید نمط العزل بموجب القانون الأساسي وفي 
.1یمكن الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني أو القانون التجاري

بعزل الشریك فالأصل أنه،وعلى اعتبار أن شركة المحاصة شركة أشخاص
أو لم ینص ،علیه حل الشركة  إلا إذا اتفق الشركاء على خلاف ذلك بالإجماعیترتب
وكما قد یكون مدیر ،1الفقرة 559المادة طبقا لنصا في القانون الأساسي ستمرارهعلى ا

وهو نادر ،فق الشركاء على تعیین مدیر أجنبيالمحاصة معینا من بین الشركاء فقد یت
فإن عزله یتم بنفس الشروط التي یتم بها عزل ،الحدوث في مثل هذا النوع من الشركات

ویجب على الشركاء أثناء اتفاقهم ، ى انقضاء الشركةالمدیر الشریك لكن ذلك لا یؤدي إل
إلى مبرر مشروع  لذلك كارتكاب الشریك لأعمال احتیالیة ایستندو على عزل المدیر أن 

عیب في أهلیته.جسیم أولخطأأو 
ستقالةالا-ب

صحیحة وقانونیة تجاه وتكون،ن یقدم استقالتهفضلا عن العزل یمكن للمدیر أ
ألا تقدم في وقت غیر مناسب تتحقق معه إساءة استعمال الحق ولكنه شرط،الشركاء

بالرغم من استقالته. ،یظل مسؤولا تجاه من تعامل معه عن جمیع الأعمال التي قام بها
فإذا استقال المدیر وترتب عن أعماله السابقة ضرر في هذه الحالة یمكن إلزامه بدفع 

.2للاستقالةلم یثبت وجود مبررتعویض الضرر الذي أصاب شركاؤه خاصة إذا
سلطات مدیر المحاصة:المطلب الثاني

،إن الحدیث عن سلطات المدیر یجعلنا الخوض في دراسة معمقة لهاته الأخیرة
نظرا لكون شركة المحاصة لا تتمتع بشخصیة معنویة ولا بذمة مالیة مستقلة وبالنظر 

وعلى إثر ذلك قمنا ،قدمة من جهة أخرىوتبعا لنظام الأموال الم،لطابعها الخفي من جهة
تحدید سلطات المدیر باتجاه إلى)الفرع الأول(فرعین نتطرق في إلىبتقسیم هذا المطلب 

.إلى سلطاته باتجاه الغیر)الفرع الثاني(الشركاء وفي 

.197رابح بن زارع، المرجع السابق، ص -1
.196ص ،مرجع سابق،وكذا رابح بن زارع.314ص ،الیاس ناصیف، المرجع السابق-2
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سلطات المدیر باتجاه الشركاء :الفرع الأول
ویمكن وصف هذه الرابطة ،ةیتمتع المدیر اتجاه  أعضاء الشركة بسلطات عدید

مع الغیر ىیتعاطالشركاء بكونها وكالة بدون تمثیل بمعنى أنه ونالقانونیة بین المدیر 
ولا یعلن عن أسماء الشركاء وبالتالي لا یكون للغیر أیة علاقة مع ،باسمه الشخصي

.1الشركاء بل تنحصر علاقاتهم بالمدیر شخصیا مباشرة
یر كإجبارهم على تحر ،مارس المدیر سلطاتوقصد تحقیق غرض الشركة ی

بطریق قضائي في حال امتناعهم وهذا أمر ضروري الحصص التي تعهدوا بتقدیمها
حتى ولو تعلق الأمر بحصة ،الاجتماعيللحصول على الوسائل المادیة لممارسة نشاطه 

الحسن یؤدي إلى عرقلة السیر امم، أدائهاتتمثل في براءة اختراع امتنع الملتزم عن 
2للمحاصة.

الشركاء بالتعویض عن الأتعاب الناتجة عن من سلطات المدیر كذلك مطالبةو 
أوعدهأعمال الإدارة خاصة في حالة تقدیمه تسبیقا من حسابه الخاص قصد إنجاز عملیة 

فمثلا عند قیام المدیر بتقدیم أموال من ذمته ،3عملیات تدخل في إطار المحاصة
له مطالبة الشركاء فهل یمكن،ام  بنشاط معین أو تسویة دیون ماالقیالشخصیة من أجل 

؟هذه التسبیقاتبتسدید
.4یرى البعض أنه من حق المدیر مطالبة الشركاء بتسدید التسبیقات في وقتها

تقدیم الشركاء للحصص التي میز بین حالة عدموعلى خلاف ذلك فإن هناك ما
قدمه وذلك بناء على تحریر ر مطالبتهم باسترداد ماللمدیهنا فقط یمكن،تعهدوا بتحریرها
أما في الحالة العكسیة فالمدیر لا یستطیع مطالبة الشركاء إلا بعد التسویة ،تلك الحصص

طبقا لنص المادةالنهائیة لحسابات الشركة بناء على قاعدة اقتسام الأرباح والخسائر 

.315، ص ع السابق لمرجاالیاس ناصیف، -1
2- M.rengad, art, préc, fasc68, p36.

.204ص ،رابح بن زارع، المرجع السابق-3
4- J.Vallansan et E.Desmorieux, op,cit, p 42.
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من نا ما إذا كان مدیر المحاصةویختلف الأمر ه،قانون المدني الجزائريمن ال4471
وهنا یمكن للمدیر ،یلتزم شخصیا اتجاه الغیرالغیر فإذا كان ذلك یعتبر وكیلا حقیقیا لا

یعد وكیلا إلزام موكلیه بتسدید التسبیقات بالتضامن فیم بینهم أما المدیر الشریك فهو لا
یكون رجوعه الحسابات ولابتسویة ولا یتعلق الأمر في هذه الحالة إلا، في علاقته بالغیر

نما بصفة فردیة كل شریك على ،على الشركاء بصفة تضامنیة ٕ .2احدوا
یمكن القول أنه إذا كان مدیر الشركة قد تم اختیاره من الغیر فلا یوجد مانع 

وذلك خلافا لما یكون من الشركاء فلا یمكن اعتباره وكیلا ،فوائد على أتعابههإعطانمن 
الشخصي الذي یسود توكیل المسیر عتبارللاونظرا ، 3ف باسمه ولفائدتهعادیا لأنه یتصر 

من قبل الشركاء المحاصین یقوم بإدارة الشركة بنفسه فلا یجوز له أن ینیب عنه شخصا 
مدیر سبق أنایفهم لنا مم4،إلا إذا رخص ذلك في عقد تعیینه لهذه الإنابة، آخر

ببعض الأعمال المحددة شرط أن یكون المحاصة یمكن له أن یفوض شخصا آخر للقیام
ذا،مرخصا له القیام بذلك ٕ أناب غیره دون ترخیص یكون مسؤولا عن الأعمال التي قام وا

بها من أنابه. 
فإنه یتم توزیع واقتسام حدامن قبل كل شریك على الشركةأما في حالة إدارة 

من نشاط الشركة في فیقوم كل شریك بمباشرة جزء معین،السلطات بین مختلف الشركاء
وفي هذه الحالة  یعتبر كل شریك مسؤولا بصفة شخصیة عما أقدم ،دائرة جغرافیة معینة 

من القانون التجاري 2الفقرة554وذلك طبقا لنص المادة، 5ل وتصرفاتاعلیه من أعم
في حالة تعدد المدیرین یتمتع كل واحد منهم منفردا (:الجزائري والتي تنص على أنه

.)طاتبالسل

تقسم أموال الشركة بین سائر الشركاء بعد استیفاء الدائنین لدینهم وبعد طرح المبالغ ":على أنه447تنص المادة -1
الدیون المتنازع فیها وبعد رد المصاریف أو القروض التي یكون أحد الشركاء لقضاء الدیون التي یحل أجلها أواللازمة 

"قد باشرها في مصلحة الشركة.
2- J.Vallansan et E.desmorieux, op,cit, p 42.
3- M.rengad, art préc ,fasc:68 ,p5.

.315صق،المرجع الساب،الیاس ناصف-4
.165ص، ى كمال المصري، المرجع السابقمصطف-5
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سلطات المدیر باتجاه الغیر:الفرع الثاني
یقوم المدیر بالتعامل مع الغیر باسمه الشخصي كما لو كان یعمل لحسابه 

لذلك فإن العقود التي یبرمها والتصرفات التي و ، ص فلا یلتزم ببیان أسماء الشركاءالخا
ثرها في ذمته یقوم بها في مواجهة الغیر تعتبر كأنها حاصلة لحسابه الخاص ویقع أ

ولقد رأینا سابقا أن تعیین مدیر الشركة قد یتم بموجب عقد ،1الشخصیة دون ذمم الشركاء
أساسي أو بموجب عقد لاحق وعلیه فإن سلطاته اتجاه الغیر تتحدد حسبما إذا كانت  

هو ةالمطروحمشكلةلكن ال، منصوص علیها في القانون الأساسي أو بموجب عقد لاحق
إجابة على ذلك لا بد من دراسة تحدید تلك ،لنص على هاته السلطاتالة عدم افي ح

.ثانیاوفي حالة عدم النص علیهاأولاالسلطات بموجب عقد أساسي
سلطات المدیر عند النص علیها في القانون الأساسي :أولا

تعیین مدیر المحاصة من قبل الشركاء في العقد الأساسي  یتمالأصل انه عند ما
ویجب تعیین ، سلطاته وكذا الشروط التي یجب احترامها لممارسة هذه السلطاتأن تحدد 

ذلك بشكل دقیق إذ یمكن أن یتضمن في النص على إبرام عقود معینة أو ذات طبیعة 
یتضح لنا من ذلك  أنه بتعداد  سلطات المدیر فإن هذا الأخیر یكون مقیدا بها ،2خاصة

لا فإنه یتحمل وحده مسؤولیة تجاوزاته،لهیجوز له تعدي الصلاحیات الممنوحةولا ٕ .وا
يسلطات المدیر في حالة عدم النص علیها في العقد الأساس:ثانیا

فإن دائرة إدارته ي،سلطات المدیر بموجب العقد الأساسإذا لم یحدد الشركاء
نما عقود التصرف أیضا ٕ ، للشركة تكون متسعة لتشمل لیس فقط العقود المتعلقة بالإدارة وا

یجعل إدارة شركة المحاصة تخضع لنفس القواعد التي تحكم إدارة شركات امم
:من القانون المدني الجزائري والتي تنص على أنه554طبقا لنص المادة . الأشخاص

أن یقوم بكافة أعمال الإدارة ، تحدید سلطاته في القانون الأساسيعند عدم یجوز للمدیر(
تصرف بالأموال الداخلة في كون للمدیر سلطة الوهذا ما یعني أن ت، )لصالح الشركة

ركاء ملكیتها إلیه لمصلحة وهي تشمل أمواله الخاصة والأموال التي نقل الش، ملكیته

.320ص،الیاس ناصیف، المرجع السابق-1
2- J.Vallansan et E.Desmorieux, op,cit, p 96.
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والأموال الناتجة عن إدارة ،والأموال التي اشتراها باسمه للحساب المشترك، الشركة
الغیر كأنها داخلة في لأن هذه الأخیرة تظهر إلى، تزال في حیازتهالمحاصة والتي لا

لا یمكن لمدیر إضافة لذلك ، 1ذمة المدیر وهم یتعاملون معه بشأنها على هذا الأساس
تتمتع بالشخصیة تمثیل الشركاء أمام القضاء ضد الغیر كون الشركة لاالمحاصة

. 2المعنویة وفي هذه الحالة یمارس دعواه باسمه الشخصي فقط
ولیة المدیرالتزامات ومسؤ :لثالمطلب الثا

تم وهو ما، لقد خول لمدیر شركة المحاصة حقوقا اتجاه الشركاء واتجاه الغیر
في المطلب السابق وفي مقابل ذلك وجب تحدید مجموعة من الالتزامات لا إلیهالتطرق 

لابد على المدیر احترامها  ٕ وبناء ،قامت مسؤولیته في حالة مخالفته لتلك الالتزاماتوا
التزامات المدیر وفي )الأولالفرع (فرعین  نحدد في إلىیم هذا المطلب علیه قمنا بتقس

مسؤولیته.)الفرع الثاني(
المدیرلتزاماتاالأول:الفرع 

:یم یليتتمثل التزامات المدیر ف
ءتقدیم حسابات للشركا:أولا
یقدم حسابا أنالأخیرا ذعلى هوجبتم تعیین مدیر المحاصة فانه یتإذا

لك ذویتم ،لم تمدد مدتهاویتم تقدیم الحسابات عند انتهاء الشركة ماإدارتهللشركاء عن 
والتي تسجل في الذمة الشخصیة للعملیات المبرمة لحساب المحاصةمحاسبةبإدراج
وهذا الحساب یكون مفتوحا له والذي یجمع فیه تكالیف مدینه ولقروضه جمیع ،للمدیر

. 3المنتوجات المتعلقة بالمحاصة

.320ص ،المرجع السابق،الیاس ناصیف-1
2 -J.Vallansan et E.Desmorieux, op,cit, p41.

، 1992طبعةالدار الجامعیة، مصر،)قابضة أشخاص، أموال ،(محاسبة الشركات ،أحمد رجب عبد العال -3
.230ص
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نه على أالة تعدد المدیرین یمكن لهم استعمال نمط القسمة النهائیة بمعنى وفي ح
من قبل أوسواء من قبله ،كل مسیر تسجیل تلك العملیات الموجهة لحساب الشركة

1یعرض حساباته التي قام بها على البقیة.أنویجب على كل شریك الآخرینالشركاء 

ومنه فكل ، واعد المتعلقة بالنظام العامالشركاء من القإلىویعتبر تقدیم الحسابات 
یعتبر لغوا شرط یدرج في عقد تعیین المدیر ویكون من شأنه إعفائه من تقدیم الحساب،

.2المثبتة لصحتهوالأوراقبالفواتیر مبدئیا مرفقاوعلیه فلا بد من تقدیمه 
ویمكن تقدیم الحسابات للشركاء بصفة دوریة مرة واحدة عند حل الشركة یتم 

إذا ماأعدة عملیات محددةأوكان نشاط الشركة یضم عملیة إذا،لنص علیها في العقدا
كان النشاط مستمرا إذا ،فتقدیم الحسابات یكون سنویاالأساسيلم تحدد المدة في العقد 

ینص القانون التجاري الجزائري على اجتماع ا ولمذه،3طبقا للقواعد العامةلمدة معینة
قرارهاجمعیة عمومیة لمناقشة الحسابات شركة المحاصة في  ٕ المحاصة لاشركةنّ لأوا

كبیرة أهمیةلتزامالاا ذویشكل ه،تتحتوي على مثل هده العقود كما فعل مع بقیة الشركا
یستطیع الشركاء معرفة كامل هومن خلال،جتماعیةالامة ذن الشركة تفتقد للللشركاء لأ
حقوقهم .

د وكالته عدم تجاوز المدیر حدو :ثانیا 
تكون منصوص علیها أنسلطات مدیر المحاصة یمكن أنّ إلىلقد تطرقنا سابقا 

ذابموجب عقد لاحق و أوتأسیسيبموجب عقد  ٕ یمارس أنلم تكن محددة یمكن للمدیر ا
والتصرف وغیرها .   الإدارةأعمالكافة 

عدم تجاوز بیلتزمأننه من المنطقي إعن الشركاء فن المدیر یعتبر وكیلاأوبما
اختصاصه العقود التي تخرج عنن أو ،السلطات والصلاحیات المخولة له بموجب الوكالة

المدیر في حالة تجاوزه لسلطاته نفإوعلیه ،4تسري في مواجهة الشركاءأنیمكن لها لا
برامه ٕ أضراراا التصرف ذونتج عن ه،ت خارجة عن حدود الوكالة المخولةلعقود وتصرفاوا

1 -M. rengad Art,fasc:68, n56.
.316المرجع السابق، ص ،الیاس ناصیف -2

3 - M. rengad: art.préc, n61.
من القانون المدني. 77نظر في تجاوز النائب لحدود وكالته المادة أ-4
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ا التصرف الذي قام ذهأنّ غیر الأضراریمكن لهم طلب تعویض عن تلك ،ركاء لبقیة الش
،ن الغیر لا یعلم بوجود شركة محاصةحاصة یعتبر صحیحا في نظر الغیر لأبه مدیر الم
كبر من تلك التي تمس أتكون أنیمكن الأخیرا ذالتي تصیب هالأضرارنّ إوبالتالي ف

ب التعویض بناء على العلاقة  التعاقدیة مع الشركاء وعلیه یجب علیهم التمسك بطل
.   1المدیر

الأخرىالالتزام ببنود العقد یكون مختلفا لما علیه في الشركات أنّ یبقى القول 
.2رللغیإظهارهاكون الشركة تتمیز بطابع الخفاء وبالتالي توجب على المدیر عدم 

التزام ببذل عنایة الرجل الحریص:ثالثا 
یجب دائما على (نه:أمن القانون المدني الجزائري على 576نصت المادة 

).للوكالة عنایة الرجل العاديتنفیذهل في ذیبأنالوكیل 
قصد إلیهقام المدیر بنشاطاته المخولة إذانه أه المادة ذیتضح لنا من خلال ه

یكون حریصا على كل عملیاته أننه وجب علیه ككل مدیر إف،كةتحقیق غرض الشر 
ویحدث ،في التسییربخطأیسمى ن كل اختلال یترتب علیه ماأو ،صه على عائلتهكحر 

.3مجرد محاسبأوشریك إلىلك غالبا عندما یعهد المدیر صلاحیاته ذ
أویعرقل نشاط الشركة أننه أتهاونه من شأوإهمالأيّ أنّ لك ذویترتب على 

.في الفرع الثانيهإلیسنتعرضا ماذوه، یتهخسائر كبیرة تقوم مسؤولإلىیعرضها 
مسؤولیة المدیر :الفرع الثاني 

.جزائیةوأخرىمسؤولیة مدنیة إلىالمدیریتعرض
المسؤولیة المدنیة:أولا

إدارتهبمناسبة أخطاءرتكباماإذایكون المدیر مسؤولا مسؤولیة مدنیة اتجاه الشركاء 
ا ذقیام هأوطفیفة الأخطاءه ذكانت هحتى لو،إهمالهأوللشركة كتجاوزه لحدود وكالته 

1 - M.rengad, art,.préc ,68, p6, n48
.209ح بن زارع، المرجع السابق، صراب-2
.209نفسه،صالمرجع -3
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ه المسؤولیة عقدیة بناء ذوتعتبر ه،1الغیرإلىبنقل جمیع المهام المتعلقة بالتسییر الأخیر
على الوكالة الممنوحة له من قبل الشركاء. 

ن ا لأذوه،مفهوم مختلف لفكرة الوكالةإعطاءیكون من الضروري أحیانا
لأنهلا تعتبره ممثلا عن الشركاء ،كیل العاديالسلطات التي تمنح للمدیر على عكس الو 

الوكیل خف بالنظر لمسؤولیة أن مسؤولیة المدیر تكون إومنه ف، متهمذإلزامستطیع یلا 
الشركاء یتعین وقع أي ضرر باذفإإدارتهاالتي تم الأموالل عن أالمدیر یسنّ ولأالعادي

لشركة بسوء نیة كفعل التدلیس اأموالاستعمل إذاكذلك، ا الضررذعلیه تعویضهم عن ه
. 2الشركاء استرجاع حصصهمإمكانیةعدم أونقصا في الربح هذاحدثأالتقصیر أو

المسؤولیة الجزائیة :ثانیا
في ، یتابع مدیر المحاصة مسؤولیة جزائیةأنالمسؤولیة المدنیة یمكن إلىإضافة 

المسلمة له من قبل الأموالللشركة وذلك بتبدیدإدارتهحالة ارتكابه لجرائم من جراء 
یرتكبها أنومن بین الجرائم التي یمكن ، تعتبر بمثابة أمانةالأموالن تلك لأ،الشركاء

لا فعلیه تقدیم أمسواء كان المدیر من الغیر :جریمة خیانة الأمانةعن قصد وسوء نیة.
بقیمتها هإلیویتعین علیه تقدیم المبالغ التي عهدت ،حسابا للمصاریف والمداخیل

ه الجریمة ذنه یتابع بهفإموضوعا أوقام المدیر مثلا بتحویل المبالغ قیمة فإذاوموضوعها 
. 3وبالتالي یعاقب بالعقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات الجزائري

الشركة وعن لأشغالمنافسته غیر المشروعة فيأیضاكما یكون مسؤولا جزائیا 
س والشكات بدون رصید وغیرها من الجرائم المالیة التي یرتكبها ختلاحتیال والالاعملیات ا

من قانون العقوبات الجزائري والتي تنص 376وهذا طبقا لنص المادة ،4قیامه بعملهأثناء
بدد بسوء نیة أوراقا تجاریة أو نقودا أ بضائع أو أوراقا كل من اختلس أو(:على أنه 

لم تكن قد إبراءأوتثبت التزاما تتضمن أورى،أیة محررات أخمالیة أو مخالصات أو
الاستعمالاتعاریة أوالرهن أوالوكالة أوالودیعة أوالإجارةعلى سبیل إلاّ إلیهسلمت 

.317الیاس ناصیف، المرجع السابق، ص-1
2 -J. Vallansan ,art.préc, p634,n106.

.214المرجع السابق، ص رابح بن زارع،-3
.316سابق، صالیاس ناصیف،مرجع -4
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لاستخدامها في أولاستعمالها أوتقدیمها أوبشرط ردها ،جرأبغیر أوجر أعمل بلأداءو 
الأمانةیعد مرتكبا لجریمة خیانة ،هاواضعي الید علیأوبمالكیهاضرارإعمل معین وذلك 

.)دج20.000الى 500ثلاث سنوات وبغرامة من إلىأشهرویعاقب بالحبس من ثلاثة 
الأرباحمدیر المحاصة یخول له صلاحیة مسك الدفاتر وحسابات أنّ اوبم

یتابع أنكما یمكن الأوراقالغش في تلك أویتابع بجریمة التزویر أنفیمكن ،والخسائر
وخلاصة .1بسوء نیةالأعمالي شخص آخر تبین انه مشترك مع المدیر في هاته أ

المدیر مدى احترامتتحدد بنماإمسؤولیة المدیر المدنیة منها والجزائیة أنلك ذالقول في 
خلاصهلحدود  وكالته والتزاماته من جهة وحسن نیتة  ٕ .  أخرىفي عمله من جهة وا

تزامات الشركاءحقوق وال:المطلب الرابع 
ا مسؤولیاته ذوكهوالتزاماتبعدما ما تناولنا سابقا تعیین المدیر وتحدید صلاحیاته 

في إلاتكون شركة المحاصة لاأنوعلى اعتبار ،باعتباره العنصر الفعال في الشركة
إلىیؤدي ا ماذه،2مكرر795العلاقات الموجودة بین الشركاء طبقا لنص المادة 

من خلال إلیهایجعلنا نتطرق واجبات مابتأدیةلك یلتزمون ذوفي مقابل تمتعهم بحقوق 
)الفرع الثاني(فيلتزاماتوالا)الأولالفرع (نتناول الحقوق في ،ا المطلبذه

حقوق الشركاء :الفرع الأول
مثلما هو علیه الحال في مختلف الشركات التجاریة یتمتع الشركاء بمجموعة من 

.أهمهاالحقوق 
الحق في التسییر الداخلي والمراقبة:ولاأ

یحق لكل شریك مساهما في شركة المحاصة وعلى اختلاف طریقة مشاركته 
المشاركة في جمیع القرارات ،حصة من عمل أوعینیة أوسواء كان قد قدم حصة نقدیة 

أننه یمنع  بتاتا أا الحكم من النظام العام بمعنى ذویعتبر ه، یتخذونهاالجماعیة التي 
.2لكذیتفق الشركاء على خلاف 

214سابق، ص المرجع ال،رابح بن زارع -1
2- Yves guyon:T1, op.cit, p521.
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ن أأساسعلى ن یحرم شریك من المشاركة في تعیین المدیرألك ذأمثلةومن 
ي ذا الحق الذهأنّ ویمكن القول ،مقارنة ببقیة الشركاءنسبة مساهمته في الشركة ضئیلة

د ا من خلال بنود العقذوه،في التعاقد الأطرافهو ناتج عن حریة إنمایتمتع به الشركاء
ن القرارات الجماعیة أالقاعدة العامة تقضي بأنّ رغم ،ي هو رضائي محضذالأساسي وال

ستدعاءالابكل حریة حول تحدید طریقة فاقتالانه یمكن أإلا،الشركاءبإجماعذخأت
إذا إلان هاته القاعدة لا تعتبر من النظام العام أو الأغلبیةحول شروط أوللجمعیة العامة 
الشركاء في المشاركة أحقیةإلىبالإضافة1،الزیادة في التزامات الشركاءكانت متعلقة ب

طلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها لك الإذیحق لهم ك، و القرارات الجماعیةخاذاتفي 
ا الحق ذاستعمال هأنعلى ،الغیرأوحد الشركاء أبوكیل  من أوووثائقها سواء بنفسه 

ا ذویعتبر ه،ضرر للشركةهیترتب على استعماللاأیكون وفقا للقواعد العامة أي یشترط 
كما یحق لهم ،2على حرمان أي من الشركاء منهتفاقالایجوز الحق من النظام العام لا

بعض إجراءبتفویضهم أوالداخلیة الإدارةبأعمالكالقیام الإداریةالأعمالالقیام ببعض 
، 3ه الأعمالذمثل هإجراءلا یمتنع علیهم إذت مع الغیر لمصلحة الشركة التصرفا

من حقوق اتم تعیینه تعتبر حقإذاالمدیر أعمالإدارةمراقبةنّ إلك فذوفضلا عن 
وهي الأرباحفي على حسن سیر الشركة وضمان حق الشركاءالاطمئناند الشركاء قص

ن إفمهامهمدیر المحاص في ممارسة أمتى بدف،الأخرىقلا تختلف عن بقیة الحقو 
أوجماعیة في جمعیة عامة أوحدامراقبته تكون شخصیة من طرف كل شریك على 

.4مختصینإلىرقابة معهودة 
جتماعیة الاالحق في التنازل عن حقوقه :ثانیا

جتماعیة للشركاء بمفهومها العام كتلك التي یمكن الحدیث عن الحقوق الالا
نمایتعلق بحق ضد شركة و هنا لاالأمرن لأ،الأخرىلشركات یتمتع بها في ا ٕ یتعلق ا

إلاتقوم لانهاوأ،بحق اتجاه الشركاء فقط كون شركة المحاصة تفتقد للشخصیة المعنویة

.216رابح بن زارع، المرجع السابق، ص-1
.341سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص -2
.324الیاس ناصیف، المرجع السابق، ص-3
.217رابح بن زارع، مرجع سابق، ص-4
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یمكن للشركاء التنازل عن حقوقهم نه لاأهو معلوم في العلاقات بین شركائها فكما
ن یتم أو ،كتابیةمعاینةیتم التنازل بموجب أنبتحقق شروط منها إلاالناشئة عن العقد 

یتم موافقة جمیع الشركاء على أنوأخیرا،القانون لأحكامجمیع الشركاء طبقا إلىتبلیغها 
.1لكذ

بسندات قابلة ا وقد كرس المشرع الجزائري على منع تمثیل حقوق الشركاءذه
لك حسب ذخلافلك جزاء یتمثل في بطلان كل شرط یقضي بذللتداول ورتب على 

من القانون التجاري الجزائري.  5مكرر 795المادة لأحكامتطبیقا 
الحق في الانسحاب:ثالثا

فیحق لكل شریك ،یة بین الشركاءعقد شركة المحاصة ناشئ على الحریة التعاقد
یكون ذلكیتم بموافقة جمیع الشركاء وفي حالة غیابأنولابد ،نسحاب من الشركةالا

ثارلآبالنسبة أما، 2مؤسس على سبب مبررالأخیرا ذیكون هأنئي على بقرار قضا
لك بتقییم الشركاء لها ذجتماعیة ویتم ریك یقوم باسترداد قیمة حقوقه الان الشإنسحاب فالا
على أیضاویترتب 3یكون بقرار قضائيأوالأساسيفي العقد یهایتم النص علأو

قائمة على الاعتبار الشخصي الأخیرةه ذهانسحاب الشریك من الشركة انقضاءها كون
.اتفق الشركاء على استمرارهاإذا إلاّ 

الأرباحالحق في المشاركة في :رابعا
المراد الأساسيالهدف أنمن القانون المدني الجزائري 416قضت المادة 

ن الناتجة عالأرباحاقتسام بهدفهو إنماتحقیقه من خلال المشاركة في نشاط الشركة 
.ا النشاطذه

نه قد یحدد أوكما هو معلوم ، لكل شریكأساسیایعتبر حقا الأرباحفالمشاركة في 
لك تطبق القواعد ذوفي غیاب ،الأرباحفي اتفاق لاحق طریقة اقتسام أوالأساسيالقانون 

.4العامة وهي بتحدید نسبة حصة كل واحد منهم في الشركة

1- Vallansan et e.desmoriux, op, cit, p32.n71et 72.
2- Vallansan et E.desmoriux, op, cit, p 33.
3- Idem.

القانون المدني الجزائري.من 425انظر المادة -4
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حرمانه من الحصول على أوي شریك تفاق على استبعاد أوعلیه لا یجوز الا
بعضهم على وأحدهم أیحصل أنتفاق بین الشركاء على یجوز الاكما لا،الأرباحنسبة 

هم على نسبة ثابتة من حصتهم كربحبعضأوحدهم أحصول وأالشركة أرباحجمیع 
نه أ426/2المادة لأحكامنه وتطبیقا أغیر ، 1لاأمأرباحایحدد مقدما سواء حققت الشركة 

یكون قد لاأنقدم حصة من عمل على إذاالشریك من تحمله الخسارة إعفاءیجوز 
.ثمن عملهأجرةقررت له 

حققت إذاإلاعلى الشركاء الأرباحتوزع أنیمكن نه لاأإلىالإشارةتجدر 
طلاعي یحق للشركاء الإلذي وضعه المدیر واذفي الحساب الفعلیة تظهرأرباحاالشركة 
. 2ستناد علیهلادقیقه ویجري التوزیع باعلیه وت

لتزامات الشركاء ا:الفرع الثاني
لتزامات ركاء تلقى على عاتقهم جملة من الاالحقوق التي تمنح للشإلىبالإضافة

:في نقطتینإجمالهاویمكن 
تحریر الحصصأولا:

،لمحاصة في المواعید المتفق علیهایجب على الشریك الوفاء بحصته لمدیر ا
كان قد تم إذاالوفاء بالحصة مند تكوین الشركة فالأصلعلى ذلك،تفاقان لم یحصل إ و 

لاتعیین المدیر ٕ ویمكن لهؤلاء فضلا عن المسیر ،اعتبر مدینا لكل الشركاء بما تعهد بهوا
ذاو بالتنفیذیطالبوه أن ٕ لتزم بدفع الفوائد من التاریخ اء بحصته الشریك عن الوفاتأخرا
. 3ارذعأأومطالبة قضائیة إلىفاء فیه من غیر حاجة ي یجب الو ذال

ن تحریر الحصص في شركة المحاصة یختلف عما هو أینا بأر وأن وقد سبق 
إلىفغیاب الشخصیة المعنویة لهاته الشركة یؤدي ،الأخرىعلیه الحال في بقیة الشركات 

قد ینعقد أو، آخرك شریإلىتحویل ملكیتها إلىأوبقاء الشریك مالكا للحصة التي قدمها 

.16سلام حمزة، المرجع السابق، ص-1
.335الیاس ناصیف، المرجع السابق، ص -2
، 2006مصر، -عبد الحمید الشواربي، موسوعة الشركات التجاریة ،الطبعة الأولى، منشاة المعارف ،الإسكندریة-3
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أنینبغي على الشریك الأحوالتفاق على وضع الحصص في شكل شائع وفي كل الا
. 1تحقیقهالمشروع المراد إنجاحجل أیوفي بما تعهد به من 

لخسائراالمساهمة في :ثانیا 
الذيفي الخسائر هو تهیساهم كل شریك في خسائر الشركة ومساهمأنیجب 

الشریك من إعفاءتفاق على لك لا یجوز الاذوعلى الأخرىیمیز الشركة عن العقود
واقتسام الخسائر یكون مطابقا للقواعد العامة أي ،2شتراك في الخسائر بصفة مطلقةالا

عمالإتفاق بین الشركاء على ا ویمكن الاذهالأرباحبمعنى في شكل تناسبي مع قسمة 
.3ساسيالأقتسام یتم النص علیها في القانون للاأخرىطریقة 

نقضاء شركة المحاصة االثاني:المبحث 
في العلاقات إلاتتمتع بالشخصیة المعنویة ولا تكون شركة المحاصة لاأنمع

وتستمر في النشاط ثم تنقضي بالسبب أوككل شركة تنشأنهاإلا،الموجودة بین الشركاء
ة ببقیة الشركات الحل المتعلقأسبابلك لنفس ذوهي تخضع في ، انقضائهاإلىالمؤدي 
)الأولالمطلب (في ناولتنمطلبین إلىا المبحث ذتقسیم هارتأینالك ذوتبعا ل، الأخرى

نقضاء.الاآثار)المطلب الثاني(سباب انقضاء الشركة وفي أ
نقضاء الا أسباب:الأولالمطلب 

یتم التطرق ا ماذعامة وخاصة وهلأسبابلانقضائهاتخضع شركة المحاصة 
.الخاصةالأسباب)الفرع الثاني(العامة وفي الأسباب)الأولالفرع (اول في تننف.إلیه

العامة الأسبابالأول:الفرع 
، الشركةأموالبهلاك أو، الغایةبتحقیق أو، تتمثل في انتهاء مدة نشاط الشركةو 

.أخرىباندماجها في شركة أوإنهائها،باتفاق الشركاء على أو

.221ن زارع، المرجع السابق، صرابح ب-1
16سلام حمزة، المرجع السابق، ص.-2
.221سابق، صرابح بن زارع، مرجع -3



ھائنقضااوتسییر شركة المحاصة :الفصل الثاني

55

د نتهاء مدة العقاأولا:
نقضائها في مدة جل لاأعقد الشركة على تحدید إبرامقد یتفق الشركاء عند 

من القانون المدني 437المادة لأحكامومن ثم تنتهي الشركة بقوة القانون تطبیقا ،معینة
بتحقیق أوي عین لها ذتنتهي الشركة بانقضاء المیعاد ال(:نهأتنص على إذالجزائري 

لأجلهاأنشئتتحققت الغایة التي أوانقضت المدة المعینة ذا، فإالأجلهأنشئتالغایة التي 
الشركة امتد العقد لأجلهاتكونت إليالأعمالثم استمر الشركاء یقومون بعمل من نوع 

هاته القاعدة تطبق على شركة المحاصة نّ أكر بذنأنوجب .)ذاتهاسنة فسنة بالشروط 
ه القاعدة في ذي یطرح فیما یتعلق بتطبیق هذالالتساؤل أنّ التي تبرم لمدة محدودة غیر 

مهلة السنة لاأنّ فالواقع ، 437من المادة 2حالة التمدید المنصوص علیه في الفقرة 
من تجدید الأطرافلا یوجد ما یمنع إذالشركاء في علاقاتهم التعاقدیة تفرض على

في عمالهإي یمكن ذوال،ي یظهر ملائما لهم كالتجدید الضمني مثلاذاتفاقهم في الوقت ال
ا القرار قبل زوال ذن یكون هأجل الشركة شرط أتمدید نه یجوزأیمكن القول ،1ه الحالةذه

تعدیل العقد إلىا التمدید یؤدي ذن هلأالأساسيالمنصوص علیها في العقد المدة
.2الشركاءبإجماعإلایتم بالضرورة ولاالأساسي

وجدت الشركةجلهأي من ذانتهاء الغرض ال:ثانیا 
إذانه ألك ذالشركة ومعنى لأجلهاأنشئتتنتهي الشركة بتحقیق الغایة التي 

لك ذمهمتها سواء كان هي تجله تنأوجدت من الذيتحقیق غرضها إلىتوصلت الشركة 
استمر الشركاء رغم انتهاء غرض إذانه أغیر، 3بعدهأوالمحدد له الأجلقبل انتهاء 

تستمر سنة فسنة فإنهالأجلهاي قامت تالالأعمالات ذمن أعمالالشركة بممارسة 
لأجلتؤسس عادة لأنهاا السبب موجود بكثرة في حالة شركة المحاصة ذاتها هذالشروطب

نجاز إتتولى ...":نهأالتي تنص على 1مكرر 795عملیة واحدة حسب نص المادة 

.236رابح بن زارع، المرجع السابق، ص-1
159عمار عمورة، المرجع السابق،ص.-2
.159، ص.المرجع نفسه-3
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نجاز تلك إالمحاصة من أعضاءینتهي أنیحدث إذ،)عدة عملیات تجاریةأوعملیة 
.1العملیة

هلاك مال الشركة :ثالثا
أنشئتالذيالغرض تنفیذستحالة اجزئیا أویترتب على هلاك مال الشركة كلیا 

من القانون المدني الجزائري 438بقوة القانون طبقا لنص المادة فتحلجله الشركة أمن 
جزء كبیر منه بحیث لا تبقى وأتنتهي الشركة بهلاك جمیع مالها (:نهأوالتي تصت على 
فإذایقدمها أنهلكت حصة الشریك التي یجب إذاوتنتهي الشركة ، )فائدة في استمرارها

نه لم یرخص أأو،ختراعلاا اذبارة عن اختراع معین واتضح فشل هكانت حصتهم مثلا ع
،2ةاستحالة استمرار الشركإلىا یؤدي ذیة  فهكعدم مشروعالأسبابسبب من لأيله 

تنتهي أنیمكن فإنهاجتماعي امال برأسعدم تمتعها من رغم بالوشركة المحاصة و 
جزء منها.أوأموالهاجمیع بهلاك

الشركة إنهاءتفاق الشركاء على ا:رابعا 
أیضاتنتهي الشركة (:نهأمن القانون المدني على 2الفقرة 440تنص المادة 

تفاق الاالشركاء بإمكاننه أه المادة ذنص هیتضح لنا من ، )الشركاء على حلهابإجماع
كانت هي إذاا شرط یعتبر مقبول وقانوني ذوه،في العقد المبرم بینهم على حل الشركة

.3الشركاءذلك بموافقة جمیعیتم أنرغبة الشركاء شرط 
لمبدألك تطبیقا ذیمنعهم من لا یوجد ماإذینطبق على شركة المحاصة ا ماذوه

بكل یتفق الشركاء(:القانون التجاري بقولهامن795طبقا لنص المدة حریة التعاقد و 
.)حریة حول شروط شركة المحاصة

.238رابح بن زارع، مرجع سابق، ص-1
.341-340، ص2014طبعة،24الشریعة والقانون والدراسات الإسلامیة، العددحنان بخیت سید أحمد، مجلة -2
.244عمار عمورة، المرجع السابق ،ص-3
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اندماج الشركة خامسا:
وتكون شركة جدیدة فأكثرفناء شركتین أوأخرىندماج هو فناء شركة في الا

ویة وانتقال ل الشركة المندمجة وزوال شخصیتها المعنواز إلىتحل محلها ویؤدي الاندماج 
. 1الشركة الجدیدة الناتجة عن الاندماجأوالشركة الدامجة إلىكل موجوداتها والتزاماتها 

إعادةویتمثل في ،بهاته الطریقةإنهائهایتفق الشركاء على أنوفي شركة المحاصة یمكن 
لغایة یریدون تحقیقها وفي مثل من جدید حول اختیار شكل آخر لتجمعهمإرادتهمبلورة 

ات ذه الحالة یقضي الدمج على شركة المحاصة فتنقضي لتقوم مقامها شركة جدیدة ذه
.2جدیدةتأسیسإجراءاتاتخاذلك یتعین على الشركاء ذول،شخصیة معنویة
الخاصة الثاني:الأسبابالفرع 

أسبابالعامة والتي تطبق على جمیع الشركات هناك الأسبابإلىضافة بالإ
ومن ، لكل شریك ومن بینها شركة المحاصةعتبار الشخصي الاى علأساساخاصة  تقوم 

لانسحابه أو، إفلاسهأوإعساره،أو،الحجر علیهأو،حد الشركاءأموت الأسبابه ذه
.بحكم قضائيأو،من الشركة 
إفلاسهأوإعسارهأوالحجر علیه أوحد الشركاء أموت:أولا

الحجر علیه أوحد الشركاء أبسبب وفاة الشركة تنتهينّ أتقضي القاعدة العامة ب
حد الشركاء على استمرار أتفاق في حالة وفاة نه یجوز الاألاإ،إفلاسهأوإعسارهأو

3قصرا.اكانو الشركة مع ورثته ولو

یمكن للشركاء النص على الأشخاصوفي شركة المحاصة باعتبارها من شركات 
سوى المتوفىباقین ولا یكون لورثة الشریك بین الشركاء الالأساسياستمرارها في العقد 

خروجه من إلىأدىالذيا النصیب یوم وقوع الحادث ذهویقدرالأموالنصیب من 
بقدر الحقوق الناتجة عن إلاویدفع لهم نقدا ولا یكون له نصیب من الحقوق ،الشركة
.4لك الحادثذسابقة على أعمال

.242سابق، ص المرجع الحنان بخیت سید أحمد، -1
.246المرجع السابق، ص ، رابح بن زارع-2

من القانون المدني الجزائري.439أنظر المادة 3-
من القانون المدني الجزائري.439نص المادة من2نظر الفقرة أ-4
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عنه حل لك ینتجذن إكة المحاصة ففي شر الشركاءحدأبإفلاسفیما یتعلق أما
الشركاء یتخذهبقرار أو،الأساسيلك في العقد ذاتفق على خلاف إذاإلاالشركة 
ن حقوق الشریك المفلس إه الحالة فذستمرار المحاصة فیما بینهم وفي هیقضي بابالإجماع

.1تعطى له من بقیة هؤلاء الشركاء
لإصابتهحد الشركاء أالحجر علىشركة بقوة القانون بتنقضي الأنكما یمكن 

ي تقوم علیه شركات ذعتبار الشخصي البسبب زوال الا،سفهأوعته أوبجنون 
ه ذتفق الشركاء على استمرارها وفي هاإذاإلاومن بینها شركة المحاصة الأشخاص

الشركة یحدد من یوم وقوع أموالالحالة یكون للشریك المحجور علیه نصیب في 
.2الحادث

حد الشركاء أنسحاب ا:ثانیا
تنتهي الشركة (:نه أمن القانون المدني الجزائري على 440تنص المادة 

إرادتهیعلن سلفا عن أنعلى شرط ،كانت مدتها غیر معینةإذاحد الشركاء أبانسحاب 
في وقت أون صادرا عن غش و ن لا یكأجمیع الشركاء و إلى،نسحاب قبل حصولهفي الا

.)غیر لائق
ك كامل الحریة في الخروج من الشركة ولو لم یصدر فعل یللشر أنلك ذضى ومقت

إلىالشریك على البقاء في الشركة إجباریجوز عام حیث لالمبدأوهو تقریر ،یضر بها
.3ي یعتبر جوهر النظام العامذالحریة الشخصیة المبدألك مع ذلتعارض الأبد

:شرطینویشترط لكي یكون انسحاب الشریك صحیحا توافر
نسحاب لباقي الشركاء قبل حدوثه حتى لا في الاإرادتهیعلن الشریك أن:أولا

أهمهانسحاب الاتعدوا للنتائج التي تترتب على یسأنیفاجئهم  بانسحابه من الشركة دون 
انقضاء الشركة. 

في وقت غیر ملائم كان یعلن أونسحاب الشریك عن غش ایكون لاأن:ثانیا
1المشروعاتأوت فیه الشركة القیام ببعض العملیات أفي وقت بدالشریك خروجه

.242سابق، صالمرجع الرابح بن زارع، -1
.248حنان بخیت سید، المرجع السابق، ص-2
.245. رابح بن زارع، المرجع السابق، ص164عمار عمورة، المرجع السابق، ص-3
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قریبة أرباحكما لو حدث مثلا في بدایة نشاط المحاصة وقبل حصولها على 
نسحابالاإلىنجازها بمفرده فیسارع إفأرادصفقة رابحة رأىإذافي حالة ما أومنتظرة 

2من الشركة حتى یحقق رغبته

بحكم قضائيالشركة نقضاءا:ثالثا
الشركة تحل أنیجوز (:نهأمن القانون المدني الجزائري على 441تنص المادة 

ي سبب أبأوحد الشركاء لعدم وفاء شریك بما تعهد به أبحكم قضائي بناء على طلب 
ویكون ویقدر القاضي خطورة السبب المبرر لحل الشركة،لیس هو من فعل الشركاء آخر

یصدر القرار بحل الشركة قضائیا في أنوعلیه یمكن ،)كلذباطلا كل اتفاق یخالف 
استحال علیه تقدیمها لظروف خارجیة عن أوا امتنع الشریك عن تقدیم حصته إذحالة ما 

.3رفضه مطلقا تسدید حصتهأوتدلیسا ضد شركائه أوا ارتكب غشا إذأو،إرادته
ك یكون یطلب من السلطة القضائیة فصل أي شریأنكما یجوز لكل شریك 

على ،تكون تصرفاته سببا مقبولا لحل الشركةأوجلها أاعتراضا على مد أثاروجوده سببا 
مدني 1الفقرة 442نص المادة (تستمر الشركة قائمة بین الشركاء الباقینأنشرط 
).جزائري

سببا مشروعا رأىا إذآخرلك یجوز لكل شریك طلب فصل شریك ذمقتضى 
تعیق السیر الحسن للشركة. هن تكون تصرفاتأك، لكذل

انتهاء الشركة إلىنه لا یؤدي فصل الشریك إف،كرذوطبقا لنص المادة السالفة ال
بل تستمر قائمة بین الشركاء وتقدر حصة الشریك المفصول بقیمتها یوم الفصل طبقا 

المحاصة لزواإلىالشریك لمدني وعلى العموم قد یؤدي فص439المادة لأحكام
. 4ا الشریك مسیرا في نفس الوقتذا كان هإذخاصة أشخاصشركة باعتبارها

الشهر المقررة تلإجراءاانقضاء شركة المحاصة لا یخضع فوعلى العموم 
.5التستر هو میزة رئیسیة من میزاتهاأنّ طالما الأخرىالشركات إلىبالنسبة 

.348سابق، ص المرجع الحنان بخیت سید، -1
.246سابق، ص المرجع الرابح بن زارع، -2

3- J.vallanssan et E. desmouriex: op cit. p 60 ,n153.
.249. وكذا رابح بن زارع، مرجع سابق، ص164عمار عمورة، المرجع السابق، ص-4
.344الیاس ناصیف، المرجع السابق، ص5
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آثار الانقضاء :المطلب الثاني
جتماعیة وتسویة وقف العملیات الاإلىك لذبانقضاء شركة المحاصة یؤدي إن

سنتناوله في وهو ماأموالهاتصفیتها وقسمة إلىمم یؤدي ،الحسابات نهائیا بین الشركاء
.القسمةإلى)الفرع الثاني(التصفیة وفي إلى)الأولالفرع (ا المطلب حیث نتطرق في ذه

التصفیةالأول:الفرع 
برأسشخصیة المعنویة وبالتالي لا تتمتع شركة المحاصة لا تتمتع بالأنطالما 

لمعنى القانوني للتصفیة المتعارفنه لیس ثمة محل لتصفیة الشركة باإمال خاص بها، ف
لك تقتصر تصفیتها على مجرد المحاسبة بین ذول، علیه في سائر الشركات التجاریة

.   1حكمإلىأوخبیر محاسب أومدیر الشركة إلىالشركاء یعهد بها 
یكون مجرد أنلك لا یعدو ذن إمدیر المحاصة فإلىا عهد الشركاء التصفیة إذف

ثم استخراج ،وتصرفات لحساب الشركةأعمالتقدیم كشف حساب منه عما قام به من 
ن إوبالطبع ف،2وفقا للشروط المتفق علیهاإیجاباأوناتج العملیات على الشركاء سلبا 

ایجابیا وبقیت كانت ناتج التصفیة ا ماإذمدیر المحاصة یلتزم برد الحصص للشركاء
أیةا كانت عینیة استردها صاحبها كما هي فهو المالك لها على إذالحصص على حالها ف

.3ن صاحبها یعتبر دائنا بها في مواجهة مدیر المحاصةإا كانت نقدیة فإذماأ،حال
من عندئذوقد ینص عقد الشركة على تعیین مصف غیر المدیر فیجري تعیینه 

كما یجوز تعیین المصفي باتفاق لاحق یجمع علیه الشركاء ،قبل الشركاء وفق لنص العقد
وتكون ه الحالة السلطات التي تتفق علیها مع طبیعة المحاصة،ذیعطى في هأنعلى 

.4قل شمولا من سلطة المصفي المدیرأسلطة المصفي غیر المدیر 
یبقى الذيو الحل الوحیدوه،لقضاءیمكن تعیین المصفي من طرف اوأخیرا

،ممكنا في حالة عدم اتفاق الشركاء على تعیین الشخص المكلف بترتیب الحسابات

.344الیاس ناصیف ،المرجع السابق ص-1
.168عباس مصطفى المصري، المرجع السابق، ص-2
.168،صالمرجع نفسه-3
.346-345الیاس ناصیف، مرجع سابق، ص-4
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أنعلى الأساسيا نص العقد إذحتى في حالة ما أیضاوالتعیین القضائي یمكن استعماله 
.1التصفیة تكون معمولة من طرف المسیر

القسمة :الفرع الثاني
نها حصر أالمصفي تقدیم الحسابات التي من شنه یتعین على أرأیناأنبعد 

إلىیجب تقدیم تلك الحسابات ،خلال حیاة الشركةإبرامهاجمیع المعلومات التي تم 
لك عن طریق حكم ذالشركاء للمصادقة علیها وفي حالة عدم المصادقة علیها یتم 

.2قضائي
بین الشركاء بنسبة حصة كل مالمجودات فیتتم قسمةالإجراءا ذهذیتخأنوبعد 

زاد عن موجودات یقسم ماأنتقسم قیمتها بعد بیعها وعلى المصفي أو،واحد منهم
ذو ،بوصفه ربحاللأرباحالشركة في حالة تحقیق الشركة  ٕ حد الشركاء في أا فرض وتحمل ا

دون لى باقي الشركاء في مواجهة الغیرمواجهة الغیر مبالغ تفوق حصته كان الرجوع ع
3تضامن بینهم.

تعامل معه من الشركاء من على الشریكا ولا تخضع الدعاوي التي یرفعها ذه
تسري علیها القواعد العامة أي التقادم مانإ و ،التقادم القصیر أي التقادم الخمسإلى

التالي عدم علم الغیر ا راجع لافتقاد شركة المحاصة للشخصیة المعنویة وبذالطویل وه
.4ي تعاقد معهذرف الشریك الیعأنهبوجودها و 

.253رابح بن زارع، المرجع السابق، ص -1
- .257-256صنفسه،المرجع 2

.328سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص-3
.229عمارعمورة، المرجع السابق، ص-4
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الفصلخلاصة
عتبار كـة المحاصة یخضع بالأساس إلى الاالبحث أنّ تسییر شر لنا هذابیـنّ

اتفاق مسبق مسجل الشخصي مثل تكـوینها، فالتعاملات بین مؤسسیها یكون مبني على
لشركة، أو في عقد بین الشركاء. فقد یعطي الشركاء صلاحیاتهم لمدیر یختار لإدارة ا

یكون التسییر جماعي ویكون أخـذ القرار من خلال إجماع الشركاء.   
ق الانقضاء التي ز بین طر یانقضاء الشركة وحلّها وصلنا إلى التمیوفیما یخص
وفاة أحد الشركاء أو الحجر علیه أو كانقضاء المیعاد المحدد للشركة تستخلص من العقد

نقضاء التي تكون نتیجة لإرادة الشركاء كإجماعهم أو إفلاسه أو إعساره وبین طرق الا
ومتى .من الشركة من جهة أخرىنسحابهاكعلى حل الشركة أو إرادة أحد الشركاء 

انحلت الشركة لسبب من الأسباب ترتب عن ذلك آثار هامة تتمثل في تصفیة الشركة و 
.تقسیمها



لخاتمةا
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ة:ـــــــخاتم
والذي تطرقتا فیه إلى الإطار المفاهیمي یمه في هذا البحث،قدتتممن خلال ما

وتبعات ذلك طبقا للقانـون وخصائصهاشركة المحاصة وتكوینهاماهیةتقدیم،للشركة
حیث من جهة،عات في دول أخـرىیشر تمحاولة لبناء مقارنـة مـع بعض الالجـزائـري مـع 

ات أهمیة بالغة لما عـرفه هـذا الصنف مـن الشركات من انتشار ذمحاصةالموضوعیعتبر 
المحاصة ملاذا كةإذ أصبحت شر ،بساطة إدارتهالجـزائـر نتیجة سهـولة تكوینها و في ا

لعدید المستثمـرین لسهولة تكـوینها البعید عـن الشكلیات المعقدة خاصة وأنّ المیدان 
ة الإجـراءات.التجاري یتطلب سرعـة الإنجاز وسهول

فهـي خاصة في القانـون التجاري یمكـن اعتبار شركـة المحاصة استثناء أو حالة 
یقوم على الاتفاق بیـن تكوینهاو لا تخضع للشكل المفروض على بقیة الشركات التجاریة، 

أساسهاالتي ،تربطهم الثقة المتبادلة قصد تحقیق الأهداف الربحیة المرجـوةالأعضاء 
طالما،حتى إن علم بنشاطها فذلك لا یلغ عنها میزة التخفي من الناحیة الفعلیة، و التستر

إذ في ،معنويكشخصالشركةقیامعنالإفصاحشأنهمنبعمللم یقم الشركاء أنه
ذااتخأوباسمهاالعقودبتوقیعأو القیامالشركةعنبالإعلانالشركاءامیحالة ق
فعلیة.تضامنشركةإلىتحولتلهــــــــاعنواناً 

وكـون شركـة المحاصة قائمـة على الرضا بیـن الشركاء وكـون الشریك لا یمثل 
نما یتعامل باسمه الخاص، فهي لا تتمتع بشخصیة معنـویة. وهو ما  ٕ شخصا معنویا وا

عـدم تمتعها باسم أو عنـوان و ترتب عنه عدم وجـود ذمة مالیة مستقلة عـن ذمة الشركاء، 
عدم خضوعها لموطن أو وكذلك اسمه ولحسابه الخاص، بیتعاملخاص فكل شریك

شهار إفلاس الشریك لا یعني إفلاسها.،جنسیة، إذ یرتبط ذلك بمدیرها أو بالشریك ٕ وا
بدئي یكون أساس ویكون التعامل بیـن الشركاء في الحصص من خلال اتفاق م

الحصص د یتفق الشركاء على إدارة كل شریك حصته أو یعهدون كلقالتعامل بینهم، ف
ار الحصص ملكا أو یتفقون على اعتب،إلى شریك مدیر یتم اختیاره بالاتفاق للتصرف فیها

.هموأن تقسم الأرباح كل حسب حصته أو بالتساوي بین، شائعا بین الشركاء
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كما تطرقنا من جهة أخرى إلى إدارة شركة المحاصة وكیفیة انقضائها والآثار 
المترتبة عن ذلك.

بطرق عـدیدة حسب الاتفاق المبدئي، فقد تعهد ركة المحاصةیدیر الشركاء ش
الإدارة لأحدهم یختار كمدیر یتعامل مع الغیر باسمه الخاص لكن لصالح بقیة الشركاء، 

أو یتفق الشركاء على ،ویتمتع المدیر بالأهلیة لأنه یتعامل مع الغیر كما لو أنـه تاجر
كل أصحاب الحصص على شرط الحفاظ  الشراكة في الإدارة وذلك بوجوب توفر تواقیع

أو یتعامل كل شریك مع ،على عنصر التستر ویتعهدون بالتضامن في مواجهة الغیر
الغیر باسمه الخاص ولا یجـوز لبقیة الشركاء التعامل مع الغیر أو مطالبته بتنفیذ تعهداته 
ن علم الغیر بوجود الشركة لأنه لا یوجد إعلان  ٕ لأنه لا توجد علاقة مباشرة معه حتى وا

تخضع للقواعـد قانوني لها، كما أنّ المشرع أقر أنّ الدعوى التي یرفعها الآخـر بالشركـة
أي أنّ الدعوى تكون شخصیة ترفع في حق من تعامل ،العامة لغیاب الشخصیة المعنویة

معه.
فإنّ ئهاخاص قائمـة على الاتفاق بین شركاوبما أنّ شركة المحاصة هي شركة أش

فقد ،ها أمر شخصي، فتصفیتها یعـود إلى العقد التأسیسي الذي أبرم بین الشركاءؤ قضاان
ها ناتج عـن انتهاء المدة الزمنیة التي أسست لأجلها باعتبارها قد وضعت ؤ ضاقانیكون 

دة، أو اتفاق بین الشركاء، أو  شركات بانقضاءلأسباب الخاصةللعملیة تجاریة محـدّ
الأشخاص مثل موت أحد الشركاء أو الحجر علیه أو إعساره أو إفلاسه أو انسحابه أو 

مثل عدم وفاء أحد ضائيغ قها إلى مسوّ ؤ ع انقضاأو قد یرج،طلب إخراجه من الشراكة
وباعتبار أنّ شركة المحاصة عدیمة ،الشركاء بتعهداته أو خیانته مثل الغش والتدلیس

الشخصیة المعنویة فإنّ تصفیتها لا تتعدى تصفیة حساب بین الشركاء لمعرفة نصیب كل 
وكیل عـن الشركاء.  ویكون ذلك بتعیین مصف یكون بمثابة،ح والخسائراربفرد من الأ

المحاصة، كةالذي أجاز تكوین شر 1993انـون أوضحت الدراسة بجلاء أنّ ق
ر النشاط التجاري من قیود الدولة وهیمنتها على النشاط التجاري، وفتح  أراد أن یحرّ

وكانت الأحكام لوضع ،المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في النشاط الاقتصادي
ة للتخلص من العوائق التقلیدیة والإجراءات المعقدة لتكوین الأصناف شركة المحاصة وسیل
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خاصة أنّ التجارة تتطلب سرعة الإنجاز في خضم التحرر ،الأخرى من الشركات
الاقتصادي. 

بالجدید، فمعظم الأحكام التجاریة الممثلة یبدو أنّ المشرع الجزائري لم یأتو 
الفرنسي لذلك أغفل معالجة التنظیم الجبائي لشركة المحاصة مقتبسة من القانون المدني

كما لم یأت،لهذا النوع من الشركات وبذلك مساهمتها الفعلیة في الاقتصاد الجزائري
المشرع الجزائري بنوع جدید للشركات في البلاد، بل أنّ الواقع التجاري هو الذي فرض 

شكل من التعاملات كانت علیه تقنین ما هو موجود مسبقا، أي إضفاء الغطاء القانـوني ل
.النا وخفیة، قصد حمایة الشركاء وغیر المتعاقدین والدائنین قانونتتم منذ وقت طویل ع

لمعاملات مع شركة ولهـذا فإنّ خاصیتا غیاب الشخصیة المعنویة والتستر تجعل ا
،إلى مستوى التعامل المؤسساتي، بل هو تعامل شخصي قصده الربحالمحاصة لا ترق

قد تكون منعدمة في الاقتصاد الوطني أو حتى في التشغیل والقضاء على مساهمته 
النوع من الشركات، لهـذا كما فرض الواقع على المشرع الجزائري الاعتراف بهذا ،البطالة

المحاصة فعلیا في الاقتصاد الجـزائري كةیر أحكامه بما یساهم بإدراج شر تطو یهوجب عل
من حیث التشغیل والمداخیل.     
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نموذج لشركة محاصة قـــــملح
رــــــحض

، المولود       عام      وتسعمائة وألف.الساكن             : ـ السید1
یوم         .جنسیته جزائریة، بطاقة تعریفه رقم      الصادرة عن ولایة 

عام      وتسعمائة وألف.: الساكن     قسنطینة، المولود      السید2
یوم         .جنسیته جزائریة، بطاقة تعریفه رقم      الصادرة عن ولایة 

اللذان أسسا بوجب هذا العقد، وكما سیأني بیانه، الهیاكل القانونیة لشركة المحاصة 
الآتي بیانها فیما یلي : 

الشكل
ن إنشاء شركة محاصة التي تخضع : تمّ بومجب هذا العقد بین الماثلیالمادة الأولى

للقوانین والتنظیمات الساریة المفعول وخاصة المادة العاشرة من المرسوم التشریعي رقم 
26المؤرخ في 75/59المعدل والمتمم للأمر رقم 1993أفریل 25المؤرخ في 08/93

اسي.مكرر ولهذا القانون الأس795المتضمن للقانون التجاري في مادته 1975سبتمبر 
الموضوع

: یتمثل موضوع هذه الشركة في : استغلال مقاولة الأشغال العمومیة المادة الثانیة
وبناء العمارات وجمیع الهیاكل القاعدیة.

المقر
لایة بــ: حدد مقر الشركةالمادة الثالثة

المدة
تاریخ هذا العقد.ابتداء من: حددت مدة الشركة المادة الرابعة

التعامل باسم الشركة



: تكون جمیع المعاملات والتعاقدات عن الشركة باسم السید :   المادة الخامسة
صاحب السجل التجاري لمقاولة الأشغال وبناء العمارات والهیاكل القاعدیة، حسب السجل 

بتاریخ التجاري رقم            الصادر عن السجل التجاري المحلي لولایة 
رأسمال الشركة

: ساهم : المادة السادسة
(        دج).:  بمبلغ     السیدـ 

:  بمبلغ      (        دج).السیدـ و ساهم 
دج).ـ مجموع رأسمال الشركة یساوي   ( 

قانونا خارج وصرح الشركاء أن رأسمال الشركة المتفق علیه وقع بینهم بالعملة المتداولة 
معاینة الموثق الموقع أسفله، وهذا نظرا لطبیعة الشركة حیث سلم السید         دینار جزائري 
إلى السید                            باعتباره مسیرا للشركة ولاستثمار هذا المبلغ في الشركة 

المذكورة أعلاه.
تسییر الشركة

تدار الشركة وتسیر طوال فترة حیاتها من طرف الشركاء، ولا یسوغ :ةعالمادة الساب
ذا فعل ذلك فإن هذه الأعمال وجمیع  ٕ للمسیر أن یستغل إمضاءه لغیر مسائل الشركة، وا
الالتزامات تكون باطلة ةغیر ساریة المفعول في حق الشركاء، ویتحمل مسؤولیة تصرفاته 

رف باسم الشركة لجمیع الأعمال المتعلقة الخارجة عن هذا النطاق شخصیا، وعلیه التص
بموضوع الشركة بسائر الوسائل والطرق الشرعیة ومن دون افتقار إلى تفویض خاص للقیام 
لجمیع الأعمال المتعلقة بموضوع الشركة بسائر الوسائل والطرق الشرعیة، ولهم بالأخص 

ن العمل وعزلهم وتقدیر قائمین معا لا منفصلین إن تعددوا تسمیة عمال الشركة وتوقیفهم ع
كفاءتهم، وقبض كل مبلغ مالي ودفعه واكتتاب كل ورقة تجاریة أو شیك أو كمبالیة أو سند 
برام العقود  ٕ مهما كان نوعه وتحویله والتعامل به وتسدیده، وشراء البضائع وبیعها وا

والمعاهدات والصفقات نقدا أو مؤجلا فیما یرجع إلى شؤون الشركة.



یداع أموالها ٕ وسنداتها بكل مصرف بالخزینة العامة وسحبها وتقریر أي تحویل دین وا
وتحقیقه والتنازل في حق الشركة عن كافة حقوق الامتیاز ورهون الحیازة ودعاوي الفسخ 
وغیرها من الحقوق العینیة على اختلاف أنواعها والرضا برفع كل قبض وحجز وغیر ذلك 

ثبات الوفاء أو بدونه وتسلم الرسائل والطرود باسم من الموانع على اختلاف أنواعها، كذلك بإ
الشركة من كل دائرة برید ووكالة سفر وشركة نقل ومصلحة السكة الحدیدیة وقبض كل حوالة 
بریدیة أو تلغرافیة والقیام بجمیع العملیات الجمركیة والنیابة عن الشركة في كل عملیات 

ح أو عقد اتحاد أو القیام عن الشركة في كل التفلیس والتسویة القضائیة والتوقیع على كل صل
یْن وتتبع سائر الدغاوي  نظام وتوزیع أو تسویة، وقبض كل مبلغ مستحق في توزیع الدّ

القضائیة وعقد كل تأمین من سائر الأخطار وتسویة الخسائر والاضرار.
تسمیة المسیر

ركة.: سمي السید         مسیرا للشركة لمدة وجود الشالمادة الثامنة
اعــــالاقتط

: كل شریك له الحق في المطالبة في اقتطاع مبلغ معین مستحق المادة التاسعة
لتغطیة نفقات النقل والأسفار وكذا نفقات التمثیل التي تصرف لفائدة شؤون الشركة بعد تقدیم 
هذا الأخیر وثائق تحمل توقیعه تبین فیها النفقات التي تدرج ضمن المصاریف العامة 

كة.للشر 
الحل المسبق

بالمادة الرابعة من هذا: في جمیع الحالات وطبقا لما هو موضوعالمادة العاشرة
القانون الأساسي، یمكن حل الشركة قبل أجلها المحدد باقتراح الشركاء إذا ما رأوا أن 

المصلحة العامة تقتضي ذلك.
الدفاتر الحسابیة

ة في دفاتر وسجلات خاصة تمسك : تسجل جمیع عملیات الشركالمادة الحایة عشر
ضمن الشروط المحددة قانونا وفقا للنصوص والأعراف التجاریة، تمسك هذه الدفاتر 
والسجلات إلزامیا من طرف الإدارة العامة للشركة أو من طرف خبیر حسابات معتمد تختاره 



مراقبة الإدارة لهذا الغرض ولكن على عهدة الشركة وتحت مسؤولیتها ولكل شریك الحق في 
الصندوق والسجلات والدفاتر متى ظهر له ذلك.

السنة المالیة
: تبدأ السنة المالیة للشركة في أول شهر جانفي وتنتهي في الواحد المادة الثانیة عشر

والثلاثین من شهر دیسمبر من كل سنة وبصفة استثنائیة تشمل السنة المالیة الأولى المدة 
یات وبین الواحد والثلاثین دیسمبر من نفس السنة.التي بین تاریخ الشروع في العمل

الجرد
تثبت عملیات الشركة بمحررات حسابیة منظمة المسك طبقا المادة الثالثة عشر :

لقواعد التجارة ویقوم السیرون بجرد وتسجیل في دفتر خاص جمیع أعمال الشركة برقعه 
الشركاء المدینون ولكل شریك أن یستخرج نسخة منه.

وتوزیع الأرباحتخصیص 
: الأرباح هي الباقي من الناتج الشنوي المثبت بالجرد بعد طرح المادة الرابعة عشر

المصروفات العمومیة والتكالیف الاجتماعیة من كل استهلاك معتبر لازما وهذه الأرباح تعود 
د للسی) %25) للسید :             ونسبة     (%75للشركاء بنسبة خمس وسبعین بالمائة (

في اشركة سواء كانت حصصا أصلیة أو غضافیة كما یتحمل نفس الشركاء الخسائر :   
إن وجدت بنسبة حصصهم.

إن حصة كل شریك في الأرباح الصافیة یمكن سحبها من قبل الشریك المعني كما 
یمكنه إبقاؤها لتكون على شكل حصص إضافیة أو تسبیقات عامة كما سبق بیانه.

لاعــــالاط
یحق لكل شریك أن یطلع بنفسه وفي مقر الشركة على ة الخامسة عشر :الماد

السجلات والحسابات والعقود والفواتیر، وبوجه عام الاطلاع على كل الوثائق الموجودة 
بالشركة كما له الحق في المطالبة في أخذ نسخ.



تعدیل القانون الأساسي
: للشركاء الحق في إدخال ما یرونه صالحا من التعدیلات على المادة السادسة عشر

القانون الأساسي ولا تصح القرارات التي یتخذها الشركاء فیما یخص التعدیل إلا إذا أجمع 
علیها كل الشركاء.

التصفیة
: عندما تنتهي الشركة أو تفسخ قبل الأوان لأي سبب كان یقوم المادة السابعة عشر

ذا المسیرون بالتص ٕ ذا انعدموا فمن طرف مصف واحد أو أكثر، یسمیهم الشركاء، وا ٕ فیة وا
اختلفوا فیعینهم السید رئیس محكمة قسنطینة بطلب أحد الشركاء.

وللمصفین السلطة المطلقة لبیع أصول الشركة وأداء ما علیها، فلهم البیع بكل معاملة 
بین والرضا بكل تنازل ورفع الید والتصالح والتحكیم والمرافعة أمام القضاء طالبین أو مطلو 

ومحو الرهن العقاري من الأداء أو بدونه والناتج من التصفیة یسدد به الشركاء مبلغ 
حصصهم في الشركة ومازاد عنه یوزع حسب الأسهم التي تكون لهم في الشركة.

النزاعات
ن : كل النزاعات التي تتعلق بأعمال الشركة سواء كانت بیالمادة الثامنة عشر

الشركاء أثناء مدة الشركة، أو بین الشركة والإدارة أو بین الشركة والغیر أو خلال فترة 
التصفیة تكون خاضعة للاختصاص الإقلیمي لمقر المحكمة الكائن مقرها بدائرة مقر الشركة 
وعلیه فإن جمیع الشركاء ملزمون باختیار موطن لهم في نطاق الدائرة القضائیة لهذه الشركة 

جه كل التبلیغات والاستدعاءات الخاصة بالمنازعات بمقر الشركة.حیث تو 
الموطن

: من أجل تنفیذ هذا العقد وجمیع توابعه القانونیة اختار كل المادة التاسعة عشر
شریك مقر سكناه المذكور أعلاه موطنا له یمكن مخاطبته فیه بصورة اعتیادیة عند الحاجة.



المصاریف
: تتحمل الشركة جمیع المصاریف للازمة لهذا العقد وتوابعه القانونیة العشرینالمادة 

طبقا لما هو جار به العمل وتدرج ضمن المصاریف العامة للشركة.
إبرام العقد

حرر بقسنطینة.
بمكتب الموثق الموقع أسفله.

سنة     
یوم        .
ضر شاهدین وهما :حوثبت ذلك بم

.ـ السید :  الساكن 1
یوم     جنسیته جزائریة، بطاقة تعریفه الوطنیة رقم    الصادرة عن دائرة 

.ـ السید :   الساكن 2
یومجنسیته جزائریة، بطاقة تعریفه الوطنیة رقم الصادرة عن دائرة 

المدنیة للأطراف.الشاهدان اللذان أثبتا للموثق تعریف السكن والأهلیة 
وبعد التلاوة أمضاه الشاهدان والطرفان مع الموثق.
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